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 مدخل
 
 في الجمهورية التونسية الوطني التأسيسي المجلس، طلب رئيس 3172حزيران/يونيو  2تاريخ برسالة في . 7

في أسرع وذلك  الجمهورية التونسية،بن جعفر رأي لجنة فينيسيا في المشروع النهائي لدستور  السيد مصطفى
 وقت ممكن.

 
سمحت للمقررين ، 3172حزيران/يونيو  79-71التي عقدتها لجنة فينيسيا في  59. خلال الدورة العامة الـ3

قبل الدورة العامة التي ستعقد في تشرين  المجلس الوطني التأسيسيإلى  تعليقاتهمف الملحة برفع روونظراً للظ
 .3172الأول/أكتوبر 

 
-CDL)رسله السيد مصطفى بن جعفر المقررين إلى الترجمة الفرنسية للنص العربي الذي أ تعليقاتتستند . 2

REF(2013)032). 
 
الشعب التونسي على جهوده لاعتماد دستور ديمقراطي قائم على المبادئ العالمية  . يود المقررون تهنئة1

للديمقراطية وحقوق الإنسان. وبعد، فإنهم يحيّون إرادة المجلس الوطني التأسيسي طرح نص المشروع النهائي 
  القانون. في مليّ فينيسيا، وهو نتيجة مفاوضات طويلة وتفكير للدستور على لجنة 

 
سيسي. ولا يقلل تقديم هذه التأ الوطني مساعدة المجلس الهادفة فقط إلىقدم المقررون بعض المقترحات . 9

المقترحات بشيء من التقدير الذي يكنّه المقررون للعمل المرموق الذي قام به المجلس الوطني التأسيسي في 
 .ستون
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 التاسع : في الأحكام النهائية والباب توطئةال
 
 S. Banić سلافيكا بانيتش 

 F. Flanaganفينولا فلاناغان 
 J. de Guillenchmidtجاكلين دو غيلينشميت 

 J-C. Scholsemجان كلود شولسيم 
 
 
 ر الجديد.وتحدد روح الدستو فقرات تتألف من خمس توطئةية التونسية . يتضمن مشروع دستور الجمهور6

، تُفهم أحكام 711لا يتجزأ من هذا الأخير. ووفقاً للمادة  اجزءً  إنها تشكلمن الدستور،  712ووفقاً للمادة 
ر كـ  .«وحدة منسجمة»الدستور وتفسَّ

 
 طيّ صفحة ماض من:  الضوء على السياق الذي يتم فيه وضع هذا الدستور توطئةمن ال ىالأول الفقرةسلط ت. 1
رغم كفاح الشعب التونسي من أجل الاستقلال وبناء دولة. ولا أي تلميح مع ذلك  ، خيّم«والفساد والحيفالظلم »

 إلى الثورة التي أدت إلى كتابة هذا الدستور الجديد.
 
 بميزات الهوية التاريخية والروحانية لتونس. وتتكون من : ةالثاني الفقرةذكر ت. و8
 تعاليم الإسلام، الانفتاح والاعتدال؛ -
 القيم الإنسانية؛ -
 المبادئ العالمية لحقوق الإنسان. -
 
. وتذكر أيضاً بما يستلهمه هذا الدستور : التراث الثقافي والتاريخي لتونس، والحركة الإصلاحية المؤسسة 5

 على الهوية العربية الإسلامية، ومكتسبات الحضارة العالمية والمكتسبات التي حققها الشعب بذاته.
 

 فقرة الثالثة بمواصفات النظام السياسي :وتتعلق ال. 71
 الطابع المدني للدولة؛ -
 القانون؛ أسبقية -
 سيادة الشعب؛ -
 انتخابات حرة، وهي شرط المنافسة السياسية؛ -
 السلطات وتوازنها؛بين فصل ال -
ين والمواطنات المساواة بين المواطن مبدأضمان الدولة احترام الحريات وحقوق الإنسان، واستقلال القضاء، و -

 .جهاتوالفئات الاجتماعية وال
 

تونس إلى الأمة العربية  وتعرض الفقرة الرابعة لمبادئ القانون الدولي بإعادة التأكيد مرة أخرى على انتماء. 77
 والإسلامية، وهذا ما يقضي بـ :

 فريقية؛محطة على طريق الوحدة العربية والتكامل مع الشعوب الإ ، وهيالوحدة المغاربيةدعم  -
 لشعب الفلسطيني؛ل، لا سيما المصيرالتأكيد على حق الشعوب في تقرير  -
 مكافحة العنصرية وأوجه التمييز. -
 

الفقرة الأخيرة مبدأ الحفاظ على بيئة سليمة وضمان استدامة الموارد الطبيعية؛ وتؤكد على  تُرسيوأخيراً، . 73
 دور الشعب التونسي في المساهمة في الحضارة.

 
مع ذلك مبادئ من القانون الوضعي قد تؤسس أو  تُرسيالمكتوبة بعبارات عامة،  توطئةإن هذه ال باختصار،. 72

مبدأ المساواة بين الجميع وضمان الطابع المدني للدولة، :  أقله تعزز عند اللزوم التماس المحكمة الدستورية
إن مبادئ التنظيم السياسي والقانوني التي تؤكد استدامة الموارد الطبيعية واحترام حقوق الإنسان. وبالمثل، ف

عليها هي عموماً تلك التي تؤسس الديمقراطيات : سيادة الشعب، أسبقية القانون، الفصل بين السلطات وتوازنها. 
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والركائز الثلاث للنظام الأساسي لمجلس أوروبا، أي حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة  التوطئة وتتلاقى
 .توطئةالترحيب بإبراز القيم الرئيسية للدولة الديمقراطية في هذه ال القانون. ويجب
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 بادئ العامةمالأول : في ال الباب
 

 S. Banić سلافيكا بانيتش 
 F. Flanaganفينولا فلاناغان 
 M. Frendoميكايل فريندو 
 J. de Guillenchmidtجاكلين دو غيلينشميت 

 J-C. Scholsemجان كلود شولسيم 
 B. Vermeulenلن بن فيرمو

 
 

 الدولة ميزات
 

الأول من الدستور بمواصفات الدولة التونسية وواجباتها الرئيسية تجاه الشعب التونسي  بابيتعلق ال. 71
 وواجبات المواطنين تجاه الدولة.

 
السابق والموضوع بإشراف الرئيس  7595حزيران/يونيو  7من دستور  7مستعادة من المادة  7. إن المادة 79
حكم مسبق بوجود دين دولة، لكن يجب فهمه ليس بالتأكيد على أن دين الجمهورية التونسية الإسلام  وإنورقيبة. ب

 قرار بأن الإسلام الدين السائد، دين أكثرية المواطنين.كالإ
 

 (.توطئةضاً في اليالمعلَن عنه أمبدأ الطابع المدني للدولة ) 3المادة  تُرسي. 76
 

د على سياد. 71  بالاستفتاءة الشعب، وكما في كل ديمقراطية تمثيلية، تمارَس من خلال الممثلين المنتخبين أو يؤكَّ
إن السيادة الوطنية ملك الشعب الذي يمارسها من »( : 7598من الدستور الفرنسي لـ 2)أنظر/أنظري المادة 

 (.«ةالشعبي الاستشارةخلال ممثليه أو عن طريق 
 

التأكد من : حماية الأسرة؛  الدولةإلزامات عامة على  72و 73و ، 3قرة الف 71و 8و 1المواد  تفرض. 78
ضمان الشروط الضرورية لكي يطور الشباب )الفرق بين الأطفال والشباب البالغين غير محدد( قدراتهم وتوليّ 

اء الآليات إنشتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية؛ المسؤوليات وتوسيع وتعميم مشاركتهم في ال
والمشاركة في الإنفاق وحسن إدارة المال العام ومكافحة التهرب من دفع  الكفيلة بضمان تحصيل الضرائب

، واستغلال رشيد جهاتالضريبة، وحظر الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، والتوازن بين ال
 للثروات الوطنية؛ دعم اللامركزية.

 
أهداف »هذه الإلزامات العامة المفروضة على الدولة بما يسمى في القانون الدستوري الفرنسي بـوقد تتشبه . 75

. وتشكل هذه الأهداف التي استخلصها اجتهاد المجلس الدستوري متطلبات يفرضها المجلس «دستوريةذات قيمة 
أن يوفق بين السعي لتحقيق  على المشترع بحيث يوجهه في اعتماد تشريع ممتثل تماماً للدستور. وعلى المشترع

 هذه الأهداف وبين ممارسة الحريات المضمونة دستورياً.
 

من الممكن أن ، وملء معناها 72و 73و 8و 1ومن هذا المنظور، تكتسب المبادئ المُرساة في المواد . 31
ول الشباب سوق دخ معاملة غير متساوية بين المواطنين، لاتخاذ تدابير تحبذ مثلاً  تؤسس عند اللزوم مشروعية

 العمل، أو الأسر العديدة الأطفال.
 

على المواطنين الحفاظ على وحدة الوطن وحماية سلامة أراضيه. وهم ملزمون بتأدية  5تفرض المادة . 37
لزوماً أن  «الخدمة الوطنية» صيغةقتضي ولا ت الخدمة الوطنية وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.

مكلفة الدفاع عن الوطن واستقلاله »على الجيش كقوة  71النوع العسكري )تنص المادة تكون هذه الخدمة من 
نص الدستور على إلزام مطلق بتأدية هذا مع الإشارة إلى أن  (. يعود القرار بهذا الشأن للمشترع.«ووحدة ترابه
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مجتمع التونسي في هذا الخدمة الوطنية، لن يسمح بالأخذ بالحسبان التغيرات المحتملة في مواقف وتوقعات ال
 المجال، أسوة بما حصل في دول أخرى.

 
 الذين بما فيه، على الذين يؤمنون أعلى الوظائف في الدولة، التصريح بالمكتسباتإلزام  77وتفرض المادة . 33
الشفافية هذا  مبدإ. ول«يمارسون ]وظائف[ في الهيئات الدستورية المستقلة أو يمارسون أي وظيفة أخرى»

 التفويض المعطى للمشترعوبالفعل، فه، حيث يجب أن يضمن تطبيقه من قبل المشترع شروط فعاليته. أهميت
التي يُفرض على ممارسيها إلزام الإعلان عن الممتلكات.  «الوظائف الأخرى»تفويض عريض جداً فيما يتعلق بـ

عالية المراقبة. وإذا كان يذهب ويجب ألا يشمل هذا الإلزام عدداً فائضاً من الوظائف، وإلا ستًطرح مسألة ف
الوظائف المميزة بأهميتها لضمان »، جاز احتمالاً للمشترع أن يهتدي بصيغة مثل مبدإالدستور إلى ما أبعد من ال

 .«أو الحياة الاقتصادية والاجتماعية للوطن الحقوق والحريات
 

 . دعم اللامركزية تستحق الثناء التي تفرض على الدولة 72المادة  إن. 32
 

مبدأي الحياد »ة العامة باحترام ارالإد 71التي تعلن الطابع المدني للدولة، تطالب المادة  3مع المادة  اتساقاً . 31
، وهذا ما يجب الإشادة به. «توظيف حزبيحياد المؤسسات التربوية عن أي »بـ 79، وتطالب المادة «والمساواة
محظور  دهتلقين السياسي وحوحي بأن الة، وتغير دقيق 79ة في الماد ةالوارد «التوظيف الحزبي» صيغةإلا أن 

 التلقين العقائدي مثلاً.ك، معنى  أوضحأشمل وصيغة  اعتماد يكون من الأفضلفي المؤسسات التربوية. وقد 
 

احتكار الدولة إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني أو أي قوات أخرى. لا مبدأ  76المادة  تُرسي. 39
 هذا الحكم. لىتعليق ع

 
: قد  الجيش السلطات المدنية «يساند»، وهو أمر مرحب به. «تاماً حياداً »على الجيش  71. تفرض المادة 36

، قد 78. وفي المادة «خاضع وتابع للسلطات المدنية المنتخبة ديمقراطياً » أن الجيش إيضاحيكون من الملائم 
حدود احترام الحريات وحقوق الإنسان بكل ضمن »وطني، يتوجب إيضاح الحدود الموضوعة لقوات الأمن ال

 .«حيادية
 

 الدولة والدين
 

العام  التعليقذكر به ي لا يخالف بحد ذاته المعايير الدولية. لكن كما ،إن مجرد إعلان دولة وجود دين سائد. 31
العهد من  78في المادة للجنة حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في حرية الفكر والضمير والدين المضمون  33رقم 

إن الاعتراف بديانة ما [و]»، (تونسالذي صدقت عليه  ICCPR) الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
باعتبارها دين الدولة أو الدين الرسمي أو التقليدي، أو باعتبار أن أتباعها يشكلون أغلبية السكان، يجب ألا يؤدي 

، كما يجب ألا 31و 78المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك المادتان  إلى إعاقة التمتع بأي حق من الحقوق
. في هذا الصدد، ينبغي 1«يؤدي إلى أي تمييز ضد أتباع الديانات الأخرى أو الأشخاص غير المؤمنين بأي دين

الضمير الإشارة إلى أن عدة بلدان أوروبية )بخاصة الدول الشمالية( توفق تماماً بين دين الدولة وبين حرية 
 والفكر والدين.

 
ثمة توترات في مشروع الدستور قيد الفحص، وذلك بين الموقع السائد الذي خُص به الإسلام من  إلا أن. 38

 جهة، وبين الطابع المدني للدولة ومبادئ التعددية والحياد وعدم التمييز من جهة أخرى.
 

 تشير إلى الشريعة ، لكنها لا«الإسلام تعاليم»تعلن استناد الدستور إلى  توطئةهكذا، يلاحَظ أن ال .أ 
عناصر »إلى توطئةوتشير ال؛ «القيم الإنسانية الشريفة ومبادئ حقوق الإنسان العالمية»وتعترف بـ

                                                
1
 .5، الفقرة 21/11/7552(، 78: الحق في حرية الفكر والضمير والدين )المادة 33التعليق العام رقم   

www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/8th/HRI.GEN.1.Rev9_ar.doc - 2010-02-22. 
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مبدأ » وتعلن «المكتسبات العالمية للحضارة البشرية»، لكنها تعترف أيضاً بـ«الهوية العربية الإسلامية
 ؛«حترام حريات وحقوق الإنسانية والحياد الإداري )...(؛ واالتعدد

 
أن  ، في حين«دولةالالإسلام كدين » تعديل 717، وتحظر المادة تونسأن الإسلام دين  7تعلن المادة  .ب 

 (.717ثابتان )المادة  والمبدآن، «على المواطنة تقوم ةمدني دولة»كـ تونسف تعرّ  3المادة 
 

ممارسة الشعائر الضمير وو المعتقد حريةل» كافلة، لكنها «للدين راعيةالدولة »أن  6تعلن المادة  .ج 
ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة »، لكنها «حامية للمقدسات»على أن  الدولة  6. وتؤكد المادة الدينية

. كيف يتم التوفيق بين رعاية الدين وحياد المساجد وبين حرية الدين بصورة «عن التوظيف الحزبي
 عامة؟

 
سواء أمام القانون  نين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهمالمواط»أن  31تعلن المادة  .د 

 12لمبدأي الحياد والمساواة، لكن المادة  الإدارة العامة إخضاع 71، وتطلب المادة «من غير تمييز
( ورئيس 91مسلماً. واليمين التي على أعضاء البرلمان )المادة  الجمهورية تفرض أن يكون رئيس

( تأديتها )يعفى القضاة من هذه الإلزام( يمين 88( والحكومة )المادة 12و 19مادتان )الالجمهورية 
، وتستدعي «بسم الله الرحمن الرحيم»د في صدر التوطئة صيغة ر  ومن ناحية أخرى، ت دينية حصرياً.

، فإن . وأخيراً «والله ولي التوفيق»، ويُختتم الدستور بجملة «بركة الله»الجملة الأخيرة من التوطئة 
 بين الدولة وبين الإسلام. جداً  (، ما يوجد رابطاً وثيقاً 11المادة المفتي ) ويعفين رئيس الجمهورية يعيّ 

 
كما تنص  «كوحدة منسجمة»ب من فهم وتفسير أحكام الدستور . قد تؤدي هذه التوترات إلى تناقضات وتصعّ 35

ات/التناقضات بالمزيد من التفصيل مع وسائل حلها ، ستُفحص هذه التوتروفي الفقرات التالية. 711عليه المادة 
 .فيها تعديلاتبالتفسير أو عند اللزوم بإدخال 

 
كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية،  الدولة راعية للدين،»على أن  6تنص المادة . 21

 «حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.
 

صيغة ملتبسة، وهل يتعلق الأمر بالدين بمعناه المفاهيمي، أي راعية للدين  «الدولة راعية للدين»إن صيغة . 27
ن الجملة التالية ، بما أعموما؟ً أو أن المفرد يعود إلى الدين السائد أي الإسلام؟ الأسبقية مبدئياً للتفسير الاول

وممارسة الشعائر الدينية؛ ومن ناحية أخرى، فإن لم تكن هي  توضح أن الدولة كافلة لحرية المعتقد والضمير
تمييز بين مختلف الأديان أو المعتقدات، المعايير الدولية :  مالحال، قد تنطرح مشكلة موصوفة فيما يتعلق باحترا

  تحديدال وجه على تحظر التي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمن  36 قد يشكل انتهاكاً للمادة

 إلغاءها إما الضروري ومن التباس؛ مصدر 6 المادة من الأولى الجملة هذه تشكل وقد الدين. أساس على التمييز

 .«الدينية غير وللعقائد الأديان لكافة» كافلة الدولة أن إلى بالإشارة تعديلها وإما
 

 المادة في عليه ومنصوص للتنقيح بلقا غير مبدإك للدولة، كدين الإسلام ذكر أن إلى أيضاً  الإشارة وتجدر .23

 معظم دين أي) التونسية الجمهورية دين الإسلام أن على الناصة 7 المادة صيغة من أبعد ما إلى يذهب إنما ،717

 في عليها المنصوص الدولة حياد ضمانات مع كما 3و 7 المادتين مع اتساقه لعدم إشكالي، أمر وهو ن(.ييالتونس

 الثامن(. الباب /أنظري)أنظر 79و 71 المادتين
 

 غير (3 )المادة المدني طابعها تعلن التي فالدولة أيضاً. إشكالية صيغة «للمقدسات حامية ]الدولة[» صيغة إن .22

 أو القدسيات تدنيس تجريم تشرّع قد كهذه صيغة فإن ذلك، عن وفضلاً  .«حمايته»و المقدس لتحديد اختصاص ذات

 غاءها.إل الأفضل من يكون وقد التجديف.
 

 جاء كما «حياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي» الدولة تضمن أن المفيد لمن ،مبدإال حيث من .21

 لتلافي : الأخرى الأديان عبادة دور على تدل هنا المذكورة العبادة دور سائر أن الأرجح وعلى .6 المادة نهاية في

 صيغة أن كما .«الأخرى الأديان عبادة دور وكافة» نوع من ةصيغ اعتماد الأفضل من يكون قد بعد، التباس أي
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رت وقد الدقة إلى تفتقد «الحزبي التوظيف»  الداخلية الشؤون في متناسبة غير تدخلات لتبرير الاتساع زائد بشكل فسَّ

لدولي الخاص العهد ا من 2 الفقرة 78 للمادة انتهاكاً  يشكل قد ما وهذا العبادة؛ دور من وغيرها والكنائس للمساجد
 ة.بالحقوق المدنية والسياسي

 
 المادة هذه تضمن لا الدين. وبين الدولة بين العلاقات تحدد وهي «المبادئ العامة»في باب  6جاءت المادة . 29

المعتقد  حريات بضمان تكتفي وهي للدين؛ حامية كونها حيث من الدولة دور تعرض بل ،ذاتها بحد الدين حرية
فحص ذلك على ضوء التأكيد، في التوطئة، على أن الدستور قائم على ومن لشعائر الدينية. والضمير وممارسة ا

( وضرورة أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً 717)المادة  الإسلام كدين الدولة مبدإتعاليم الإسلام، وثبات 
 ورود فإن ،ذلك عن وفضلاً (، قد يُستخلص أن الدستور يحمي الإسلام على حساب الأديان الأخرى. 12)المادة 

ر وكأنه يرقّ  حريات ي هذه الحريات إلى المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية في باب المبادئ العامة قد يفسَّ
عقيدة بدين أو ب المجاهرةسائر الحقوق والحريات المضمونة في الباب الثاني. إلا أن حرية  مرتبةأعلى من  مرتبة
الخاص بالحقوق المدنية من العهد الدولي  75المادة  التي تحميهاة التعبير مرتطبة بشكل وثيق بحري ،دينية

من العهد  33و 37المحميتين بالمادتين  ، لكن أيضاً بحريّتَي الإجتماع السلمي وتكوين الجمعياتوالسياسية
 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : يجب أن تحظى هذه الحريات كافة بنفس الحماية.

 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نطاق أوسع من نطاق  78وفضلاً عن ذلك، فللمادة  .26
إن الحق في حرية الفكر والوجدان » ،33ب التعليق العام رقم حسمشروع الدستور. وبالفعل، فب من 6 ةالماد

واسع النطاق عميق الامتداد؛ وهو هو حق  7-78 الوارد في المادة (الذي يشمل حرية اعتناق العقائد)والدين 
سواء جهر به المرء بمفرده معتقد يشمل حرية الفكر في جميع المسائل وحرية الاقتناع الشخصي واعتناق دين أو 

العقائد التوحيدية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  78وتحمي المادة )...(  أو مع جماعة
حرية الفكر  78وتميز المادة  )...( ، وكذلك الحق في عدم اعتناق أي دين أو عقيدة.والإلحاديةوغير التوحيدية 

والوجدان والدين أو العقيدة عن حرية المجاهرة بالدين أو بالعقيدة. وهي لا تسمح بأي قيود أياً كانت على حرية 
تتمتع بالحماية دون قيد أو الفكر والوجدان أو على حرية اعتناق دين أو عقيدة يختارها الشخص. فهذه الحريات 

. 7الفقرة  75في المادة يرد نسان في اعتناق الآراء دون تدخل من غيره، حسبما إشرط شأنها شأن حق كل 
إجبار أي شخص على الكشف عن أفكاره أو عن انتمائه إلى دين ، لا يجوز 71المادة و 3لفقرة ا 78 للمادةووفقاً 

 .2«)...( أو عقيدة.
 

في الباب الثاني، يعلن حرية الدين  وإدراج حكم مخصص 6صية بإعادة صياغة المادة من هنا التو. 21
اختيارياً وكذلك حرية المجاهرة بالدين حرية اعتناق دين أو عقيدة والضمير والمعتقد ويتضمن صراحة ضمان 

ائر، والمزاولات أو العقيدة، فردياً أو جماعياً، وسواء في العلن أو في الخاصة، عبر ممارسة العبادة والشع
 والتعليم.

 
 الاتفاقات الدولية

 
للقواعد : تفوق المعاهدات على القوانين وتفوق الدستور على  لتسلسل الهرميل ضابطة 75المادة  تُرسي. 28

التأكد من توافقه مع دستورها. وإذا كان  تونسدولي جديد، سيتوجب على  المعاهدات. وقبل القبول بالتزام اتفاقيّ 
أن تصبح طرفاً في المعاهدة، توجب عليها مسبقاً تكييف دستورها، بما يمنع نشوء  تونسض وأرادت هناك تعار
سيجبر تفوق المعاهدات على القوانين المشترع على الامتثال للاتفاقيات الدولية  مع القاعدة الدولية. منازعة

 سياسية.، لا سيما تلك المتعلقة بحماية الحقوق المدنية والقبل تونسالموقعة من 
 

 أن وبما .«س نواب الشعب، والمصادق عليهاالموافق عليها من قبل مجل»على المعاهدات  75تنطبق المادة . 25

 المعاهدات على أيضاً  سيطبق أنه فيه الواضح غير فمن المقبل، «الشعب نواب مجلس» إلى يشير الحكم هذا

 شريعة العقد» مبدإ بتطبيق : كذلك الأمر يكون أن يجب أنه غير المفعول. والنافذة تونس قبل من عليها المصدق

 النافذة المعاهدات بين تناقضات ظهرت وإذا المعاهدات. هذه مع ومتوافقاً  إلا جديد قانون أي يُعتمد لن ،«المتعاقدين

                                                
2
 .2و 3، الفقرتان 21/11/7552(، 78في حرية الفكر والوجدان والدين )المادة : الحق 33رقم التعليق العام   
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مع القاعدة  منازعةنشوء  يمنع بما دستورها تكييف تونس على سيتوجب الجديد، الدستور وبين قبل من المفعول
ويجنب في مجمل الحالات انتهاك القانون الدولي الخاص بالمعاهدات. وقد يجدي إيضاح تفوق المعاهدات  وليةلدا

على القوانين الوطنية، وذلك قبل أن يصبح الدستور الجديد نافذ  لجمهورية التونسيةادق عليها من قبل من االمص
 المادة في «عليها والمصادق ب،عالش نواب سمجل قبل من عليها الموافق»المفعول، مثلاً باستبدال مصطلحات 

 .«تونس قبل من عليها المصادق» بمصطلحات ،75
 

ومبادئ القانون العامة  الدولية الأعراف إلى تشير العامة المبادئ ولا التوطئة لا انه فالملاحظ وأخيراً، .11
اعتناق  ثبّتإضافة إشارة في التوطئة ت والصكوك الدولية الكبرى الخاصة بحماية حقوق الإنسان. وقد يجوز

 المثل العليا المعلنة في اتفاقيات الأمم المتحدة الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، على وجه التحديد. تونس
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 والحريات الحقوق في : الثاني الباب

 
 S. Banić سلافيكا بانيتش 

 F. Flanaganفينولا فلاناغان 
 M. Frendoميكايل فريندو 

 W. Thomassenفيللمينا توماسن 
 B. Vermeulenبن فيرمولن 

 
 

 والحريات بالحقوق المتعلقة القيود

 
 بالحقوق المتعلقة الضوابط القانون يقرر» : التالي يورد ،18 المادة أي عاماً، بنداً  أن الملاحظ استهلالاً، .17

 أو الغير حقوق لحماية إلا القانون يُتخذ ولا .اجوهره من ينال لا بما وممارستها رالدستو بهذا المضمونة والحريات

 في المحمية الحقوق كافة على البند هذا وينطبق .«)...(العامة الصحة أو الوطني الدافع أو العام الأمن لمقتضيات

 عضبب المتعلقة فالأحكام ذلك، ومع .الإنسانية غير والمعاملة التعذيب كحظر المطلقة الحقوق ناء)باستث الثاني الباب

 الخاصة الحياة احترام في الحق حال وهي : ممارستها من بالحد يسمح بنداً  تتضمن الثاني الباب في المحمية الحقوق

 (.26 )المادة الاجتماع حرية في والحق (،21 )المادة التعبير حرية في والحق (،32 )المادة
 

 القانونية مبدإ مثل بها ومرحباً  هامة ناتضما 18 المادة تتضمن كانت لئنو فأولاً، ملاحظتين. ذلك ويستدعي .13

 اأنه طالما ثغرة، من ذلك مع تشكو أنها إلا جوهره،ب يمس أن يجب لا أساسي حق ممارسة تقييد أن على والنص
 ضافةإ المناسب لمن وبالتالي، .«الديمقراطي المجتمع في الضرورة»و التناسب مبدأ تدخل أي احترام بةمطال تغفل

 .18 لمادةا إلى مبدإال هذا
 

 من بكل المتعلقة محددةال البنود مع 18 المادة في عليه المنصوص العام البند تنسيق يجب ذلك، عن فضلاً  .12

 مخصص بند على نصه أن إذ مُرض، غير الدستور مشروع حالياً  يقدمه الذي والحل .الحريات من وكل الحقوق

 18 المادة في المذكورة المشروعة الأهداف ليستو للغموض. ومدعى التفسير على عصي الحقوق لبعض فقط

 أهداف وثمة الحقوق، كل على منطبقة كلها العامة( والصحة الوطني الدفاع العام، الأمن الغير، حقوق حماية)

 18 المادة في الثانية الجملة صياغة إعادة يُستحسن قد وبالتالي، الدولية. القواعد بها تعترف أخرى مشروعة

 على وذلك معنيّين حرية وكل حق لكل مخصص بند وإضافة ،المشروعة الأهداف بعض سحب مع عامة، بعبارات

 التي العامة المبادئ 18 المادة إعلان ذلك عن ينتج وقد الإنسان. حقوق بحماية الخاصة الدولية الصكوك منوال

م  الحقوق. من لكل محددة بصورة تطبيقها ينظَّ
 

 التمييز وعدم المساواة

 
المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من »أن  31ة تعلن الماد .11

يقبل  المساواة وعدم التمييز أهميته ويجب الإشادة به. والملاحظ أن المبدأ الذي مبدإلتكريس   .«)...( غير تمييز
 صراحة. غير منصوص عليه بالعمل الإيجابي للقضاء على أي شكل من أشكال التمييز،

 
، 31وخلافاً للمادة «. المواطنين والمواطنات» على مقتصراً  التمييز وعدم المساواة مبدأ 31 المادة وتجعل .19

ويوحي هذا الفرق أن مبدأ عدم التمييز «. لكل شخص»مشروع الدستور تضمن محاكمة عادلة من  719فالمادة 
 مبدإة ومن غير المواطنين التونسين. وهذا الحد للا ينطبق على الأشخاص المتواجدين فوق الأراضي التونسي

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  3، حيث تعلن المادة المساواة وعدم التمييز غير متطابق مع المعايير الدولية
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب »أنه 

أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو  العنصر
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  36، وتؤكد المادة «الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر

. بحمايته التمتع في متساو بحق يزتمي أي دون ويتمتعون القانون أمام سواء جميعا الناس»والسياسية على أن 
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 من فعالة حماية السواء على الأشخاص لجميع يكفل وأن تمييز أي القانون يحظر أن يجب الصدد هذا وفي
 أو الأصل سياسي، غير أواً سياسي الرأي أو الدين أو اللغة أو الجنس أو اللون أو لعرقكا سبب، لأي التمييز
 صيغة استبدال إذاً  المناسب لمن .«الأسباب من ذلك غير أو النسب، وأ الثروة أو الاجتماعي، أو القومي

 .اعادله ما أو «شخص كل» صيغةبـ «والمواطنات المواطنون»
 

 أو اللون أو العنصر أو الجنس على القائم التمييز أي التمييز، من والمختلفة نةالمعيّ  الأشكال 31 المادة تذكر لا .16

أو الثروة أو  ،أو الانتماء إلى أقلية وطنية أو الاجتماعي، الوطني الأصل أو ،ياسيةالس الآراء أو الدين أو اللغة
 31جداً، فإن النص في المادة  متسعذات معنى   «تمييز غير من» صيغة . ورغم أنالميلاد أو أي وضع آخر

نص  بالتوفيق بينصى حظر التمييز ومداه. في هذه النقطة أيضاً، يو أثرعلى الأسباب المختلفة للتمييز قد يعزز 
 الصكوك الدولية.بين و 31المادة 

 
. إن «تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات...» ،19المادة  بحسب. 11

ر بمعنى تقييدي، كون تكافؤ الفرص محصوراً ببعض المسؤوليات، في حين أن  الجملة الأخيرة ملتبسة وقد تفسَّ
في تحمل »الأفضل إلغاء جملة  من المساواة. وقد يكون مبدإ تنص على أي تقييد موضوعي للا 31المادة 

 .«مختلف المسؤوليات
 

 من الأطفال جميع»لـ المعنويةو والمادية والاجتماعية لقانونيةا الحماية تأمين الدولة على 16 المادة تفرض .18

 .«تمييز دون
 

وتتخذ كافة التدابير الكفيلة بضمان دمجهم ملياً في  «اقة من كل تمييزتحمي ذوي الإع» الدولة فإن وأخيراً، .15
المجتمع. ويجب الإشادة بهذا الحكم الذي يورد الإلزام الإيجابي للدولة إزاء الاشخاص المعوقين والذي يمهد 

 السبيل لتدابير عملية إيجابية.
 

 الحق في الحياة

 
قدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها م» حق وهو الحياة في الحق 37 المادة تحمي .91

 لا تعليق على هذا الحكم. .«القانون
 

 الإنسانية غير والمعاملة التعذيب الجسدية؛ والسلامة الكرامة

 
. «التعذيب المادي والمعنوي» أشكال كافة  وتحظر الجسدية، وسلامته الشخص كرامة 33 المادة تحمي .97
 يحتل. وفي القانون الدولي، «لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته»أنه  على 35ص المادة وتن

ا في نفس ممن الأهمية ويتم إعلانه الحيزحظر التعذيب وحظر العقوبة والمعاملة غير الإنسانية والمهينة نفس 
، يمكن إضافته إلى لإنسانية )والمهينة(الحكم. وللإشارة إلى الطابع المطلق لحظر )العقوبة( والمعاملة غير ا

، وليس فقط في حالة فرظ ذلك أن هذا الحظر ينطبق على كل شخص وفي كل ثبّت، حيث سي33المادة 
 الاحتجاز.

 
 ذات الطابع الشخصي والمعطيات والبريدالحياة الخاصة والمنزل 

 
 والاتصالات المراسلات سرية لمسكن،ا حرمة الخاصة، الحياة : ومتفرقة مختلفة حقوقاً  32 المادة تحمي .93

لا يمكن المساس بهذه الحقوق والحريات إلا » : وتضيف الإقامة. مقر واختيار التنقل حرية الشخصة؛ والمعطيات
 .«في حالات يضبطها القانون وبقرار قضائي

 
هة، الحق في في أحكام منفصلة ومحددة : من ج 32المادة  التي تحميهاالحقوق  دتر  على وجه العموم، . 92

احترام الحياة الخاصة والمنزل والمراسلة، ومن جهة أخرى، حرية الإقامة والتنقل. ويجب تبيين الأهداف 
 المشروعة للتدخلات في هذه الحقوق بشكل محدد في كل من الأحكام.
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 سيحظر تجريد المواطنين من الجنسية، ونفيهم وتسليمهم ومنعهم من العودة إلى بلدهم؛ اللجوء السيا

 

ر ألا ويجب المواطنين. تسليم تحظره ما جملة من 31 المادة تحظر .91  تونس يمنع بشكل المطلق الحظر هذا يفسَّ

 دولية. محاكم إلى مواطنين تسليم من
 

 تعليق. أي 39 المادة تستدعي لا .99
 

 عادلة محاكمة في الحق

 
د عناصر خاصة بالحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة. 96  36ونزيهة في عدة مواد. وتضمن المادة  تر 

أيضاً لكل شخص الحق في محاكمة عادلة. وتفرض  719ومحاكمة عادلة. وتضمن المادة  للمحتجز قرينة البراءة
دل القضاء. على استقلا 711التزام الحياد. وتنص المادة  على القاضي 717المادة   717و 711المادتان  وتر 

الإداري والقسم الأول المخصص للقضاء العدلي في  719القضائية والمادة لطة في الباب الخامس المخصص للس
 في نفس الباب. والمالي

 
قد دولة القانون. وبالتالي،  يإن الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة حق فردي أساسي ف. 91

ك بصياغة هذا الحق بشكل أدق. إدراجه في الفصل الثاني الخاص بالحقوق والحريات. وقد يسمح ذل يُستحسن
والذي يوجب على القاضي التزام الحياد، وهو مدرج في الباب  717ويشير المعيار العام الوارد في المادة 

حق إن الخاص بالسلطة القضائية، إلى حسن انتقاء القضاء وجودة نوعية المؤسسة القضائية. لكن في المقابل، ف
إدراج كافة العناصر إن حق أكثر تحديداً. وفضلاً عن ذلك، ف نزيهةالشخص في سماع قضيته من قبل محكمة 

المتعلقة بمحاكمة عادلة في حكم واحد في الباب الثاني قد يساهم في إضفاء الوضوح اللازم على هذا الحق 
 الأساسي.

 
 عدم رجعية القانون الجنائي

 

ص قانوني سابق الوضع، عدا حالة العقوبة شخصية، ولا تكون إلا بمقتضى ن» أن على 31 المادة تنص .98
 . لا يستدعي هذا الحكم تعليقاً خاصاً.«رفق بالمتهملأالنص ا

 
 منالحق في الحرية والأ

 
لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم » ،38 المادة بموجب .95

. بذلك، تضمن «محامياً. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانونفوراً بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب 
 ،ينبغي أن تًستكمل هذه الضمانة بحق كل فرد موقوف أو محتجز بتهمة جنائيةحماية الحرية والأمن.  38المادة 
أو أي سلطة أخرى يخولها القانون ممارسة مهام قضائية،  ممكنة أمام قاض مهلة زمنيةضمن أوجز  أن يمثلفي 
معقولة أو أن يفرج عنه. وعلاوة على ذلك، فمن الضروري ضمان حق أي شخص  مهلة زمنيةن يحاكم ضمن وأ

زه وتأمر محروم من حريته بالتوقيف أو الاحتجاز، في التماس محكمة كي تبت دون تأخير في قانونية احتجا
ومن شأن إضافة  (.دنية والسياسيةبالحقوق الممن العهد الدولي الخاص  5)المادة  بالإفراج عنه في حال انعدامها
 متوافقة مع القانون الدولي الخاص بأمر الإحضار. 38هاتين الضمانتين جعل المادة 

 
 تنفيذ العقوبات

 
  .«مصلحة الأسرة» للحرية السالبة العقوبات تنفيذ عند الاعتبار بعين تأخذ أن الدولة على ،35 المادة بموجب .61

 وقد يجدي إيضاح هذه الصيغة.
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 حرية التعبير

 
حرية  تقييدهدف مشروع يبرر ك «حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم» حماية إلى 21 المادة تشير .67

الأمن العام أو الدفاع الوطني أو »، أي 18الأهداف المنصوص عليها في المادة ب وباستكمالها، حمايته التعبير
من العهد الدولي الخاص  75في المادة   داف المشروعة الواردةإلى الأه يتم التوصل أساسياً ، «الصحة العامة

احترام حقوق أو سعمة الآخرين، حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة ») بالحقوق المدنية والسياسية
طار بجعل الإ من هذه التعليقات( 28و 26 المقطعانوقد تسمح التعديلات المقترحة ) (.«العامة أو الآداب العامة

 القانوني المنطبق أكثر وضوحاً وأسهل منالاً.
 

 مبدإالتي لا بد منها والمتمثلة ب الضمانة تشتمل علىفي صيغتها الحالية لا  21. يشار أيضاً إلى أن المادة 63
 التناسب والضرورة في المجتمع الديمقراطي.

 
 علوماتمالوصول إلى ال

 
. وقد يكون من المناسب الاعتراف بشكل أكثر تفصيلاً «علومةالحق في النفاذ إلى الم» 27تضمن المادة . 62
 للحدود، اعتبار دونما آخرين إلى ونقلها وتلقيها والأفكار المعلومات ضروب مختلف التماس في ]الحرية[»بـ

من  75، التي تحميها المادة «يختارها أخرى وسيلة بأية أو فني قالب في أو مطبوع أو مكتوب شكل على سواء
 .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد 

 
، وهي صيغة «الحقوق المضمنة في الدستور»بشرط عدم المساس بالأمن العام أو  هذا الحق 27. تقيد المادة 61
 توردها، فالأهداف المشروعة للتقييد ليس سوى تلك التي 21الوسع من حيث المعنى. وأسوة بالمادة في  زائدة
 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.من العهد  75المادة 

 
 التربية والعلم

 
 الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي والتكنولوجي. وهي لا تستدعي أي تعليق. 23. تضمن المادة 69
 

الحق )والطابع الإجباري( العام وغير المشروط في التعليم العمومي المجاني إلى سن  28تضمن المادة . 66
لفقرة الثانية من ا إدراج . ويمكنبالحياد لمؤسسات التربويةإلزام اب اويجب الإشادة بهذا الحق كم ،عشرةالسادسة 

 هذه المادة في المبادئ العامة.
 

 الحق في التصويت

 
د مبادئ  .«حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون» 22. تضمن المادة 61 وتر 

. إلا أنه ينقص هذه الأحكام مبدأ المساواة في 11و 91لحر والمباشر والسري في المادتين الاقتراع العام وا
متعلقة بحق الانتخاب  الباب الثالث من الدستور شروطات ويتضمن أيضاً  صويت )أنظر/أنظري الباب الثالث(.الت

 وحق التصويت.
 

 تكوين الجمعياتحرية 

 
إجراءات التكوين  لقانونا رجعة إلىمُ  «النقابات والجمعياتتكوين الأحزاب و»حرية  21تحمي المادة  .68

وواضعة حد احترام جوهر هذه الحرية. وتقر أخيراً الزام الأحزاب والنقابات والجمعيات باحترام الدستور 
التناسب  مبدإيجب التذكير بضرورة إضافة والقانون والشفافية المالية وبنبذ العنف. وبالنسبة لهذه المادة، 

 للمعايير الدولية فيما يتعلق بالقيود المسموح بها. ورة في المجتمع الديمقراطي، والامتثالوالضر

 



 -16- CDL(2013)034 
 

 الحق النقابي وحق الإضراب

 
 حماية أجل من إلى النقابات[] الانضمامحق ]كل فرد[ »الحق النقابي الذي يطابق  29تحمي المادة . 65

 .حقوق المدنية والسياسيةبال من العهد الدولي الخاص 33المادة المضمون في  «مصالحه
 

الخاص  الدولي من العهد 8أيضاً حق الإضراب، وهو حق مستقل تضمنه المادة  29. وتحمي المادة 11
تخصيص  وبالتالي، يُستحسنبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شريطة أن يمارَس بالتوافق مع القانون. 

 لحق الإضراب. عيّنحكم م
 

 حق الاجتماع

 
حرية الاجتماع والتظاهر السلميين وفقاً للقواعد الإجرائية التي ينص عليها القانون، لكن  26. تحمي المادة 17

التناسب  مبدإبضرورة إضافة وبالنسبة لهذه المادة، يجب التذكير دون أن تمس هذه الأخيرة بجوهر هذه الحرية. 
 الدولية فيما يتعلق بالقيود المسموح بها.والضرورة في المجتمع الديمقراطي، والامتثال للمعايير 

 
 الصحة

 
سهولة نوعية النظام الصحي وإزاء حق كل إنسان في الصحة وتنص على التزامات الدولة  21تعلن المادة . 13
 لا تستدعي هذه المادة أي تعليق.لنفاذ إلى النظام الصحي الوطني. ا
 

 العمل

 
ل والتزام الدولة باتخاذ التدابير الضرورية لضمانه له بشروط على حق كل مواطن في العم 25. تنص المادة 12

، كما تنص عليه بعض الدساتير لائقة وعادلة. وقد يضاف إليه حق اختيار الشخص مهنته أو مجال نشاطه بحرية
 الأوروبية، كالدستور الألماني والبولندي والتشيكي والكرواتي.

 
 حق الملكية

 

ية بما فيه الملكية الفكرية، مُرجعة إلى القانون للقيود الموضوعة على بحق الملك 11. تعترف المادة 11
 ممارسته. وقد يبدو من الضروري إضافة الضمانات في حال نزع الملكية.

 
 الحق في الثقافة والرياضة والماء وفي بيئة سليمة

 
 أي تعليق. 11و 12و 13و 17. لا تستدعي المواد 19
 

 حق الطفل
 

، بنصها ليس فقط على من صياغة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل 16تقريب صياغة المادة  يمكن. 16
 حقوق الأطفال لكن أيضاً وبشكل أوضح على الالتزامات الخاصة بالوالدين وبالدولة.

 

 الحقوق غير المحمية

 
ست مدرجة في مشروع القانون قوق الأساسية التي تحميها الصكوك الدولية ليوالملاحظ أخيراً أن بعض الح. 11

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  71قيد الفحص، وتحديداً الحق في احترام حياة الأسرة )المادة 
 والسياسية، حيث يجبر فقط مبدأ عام الدولة على تأمين حماية الأسرة(، وحظر العبودية والرق والعمل الجبري

عدم جواز المحاكمة مرتين على نفس حقوق المدنية والسياسية(، ومبدأ من العهد الدولي الخاص بال 8)المادة 
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 وينبغي ملء هذه الثغرة.  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(. 1الفقرة  71)المادة  الجرم
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 التشريعيةالباب الثالث : في السلطة 
 

 J-C. Colliardجان كلود كوليار 
 M. Frendoميكايل فريندو 

 J-C.  Scholsemان كلود شولسيم ج
 

 النظام السياسي

 
. اسيئنظاماً برلمانياً مع عناصر رئاسية، أي نظاماً شبه ر تونس 3172حزيران/يونيو  7يعطي دستور . 18

( 88ن وفقاً لنتائج الانتخابات البرلمانية )المادة بالتأكيد، النظام نظام برلماني، بما أنه فيه رئيس حكومة معيّ 
هو . لكن هناك أيضاً رئيساً للجمهورية منتخباً بالاقتراع العام والمباشر، وس نواب الشعبمجلأمام ومسؤول 

علاوة على وظيفته التمثيلية والرمزية والمهام المرتبطة تقليدياً بوظيفة  ، وذلكهامةبسلطات سياسية  يحتفظ
 الأوسمة(.و الخاص العفو الرئاسيحق منح رئيس الدولة )

 
شير إلى الترتيب الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية، هذا إذا لم يتم لا شيء ي. 15

إجراءها في نفس الوقت. وفي حال سبقت الانتخابات الرئاسية الانتخابات التشريعية، فمن غير المستبعد أن تنمو 
خابات التشريعية إعطاء الرئيس وازدواجية القطب على النسق الفرنسي. ويكون هدف الانت "رأسَنَة"ظاهرة 

لكن هذا  وعلى الشخصيات السياسية أثناء الانتخابات الأولى.أكثرية برلمانية. والكل يتوقف على السياق السياسي 
، فمن جهة، لا يمتلك رئيس الجمهورية التونسية سلطة حلّ البرلمان الاستنسابية التي التصور يبدو قليل الاحتمال

 3فقرة لا 759من دستور الجمهورية الخامسة( أو الرئيس البرتغالي )المادة  73نسي )المادة يمتلكها الرئيس الفر
حالة الإخفاق في  ،خاصة جداً س التونسي حلّ البرلمان إلا في حالة من الدستور البرتغالي(. ولا يمكن الرئي

 من مشروع الدستور(. 88تكوين حكومة )المادة 
 

تتولى بموجبها المحكمة الدستورية تقسيم الاختصاصات والتحكيم في  55دة ثمة ترتيبات تنص عليها الما. 81
 الحكومة.بين المتعلقة بها بين رئيس الجمهورية و المنازعات

 
رئيس  المقسوم إلى قسمين،و. يسبق الباب الخاص بالسلطة التشريعية الباب الخاص بالسلطة التنفيذية 87

 بع البرلماني للنظام.رجح كفة الطاالجمهورية والحكومة. وهذا ي
 

 السلطة التشريعية

 
أيضاً على  ها تنصعلى تولي مجلس نواب الشعب ممارسة السلطة التشريعية، لكن 15تنص المادة . 83

ة وبدل أن يطلب عيّن، حيث أنه يمكن للرئيس في مجالات م87المادة  موضح في، وهو ترتيب عام الاستفتاء
ستفتاء لالالمشروع المذكور  يطرح ده مجلس نواب الشعب، أنمشروع قانون اعتمجديداً في تداولاً 

 .من هذه التعليقات( 775 المقطع)أنظر/أنظري 
 

الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب في إطار ميزانية الدولة. ويعني ذلك أنه  97المادة  ثبّت. ت82
ته بطريقة مستقلة عن السلطة التنفيذية. يه وإدارلد سيكون للمجلس سلطة اعتماد ميزانيته وتوظيف الطاقم العامل

من الإطناب إلى حد ما، فلئن كان يتمتع  97من المادة  2و 7الفقرتان  ولا تخلووقد يستحق ذلك إشارة صريحة. 
ن دومن زيادة أن الدولة ) إذاً  (، فما الفائدة7المجلس أصلاً بالاستقلالية المالية حيث يصوت على ميزانيته )الفقرة 

)الفقرة  «على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه»تفاصيل أخرى( ستضع 
 (؟2
 

شرط أن لا يكون مشمولاً بأي صورة من صور ») 93غة بين المادة ويمكن التساءل عن الفرق في الصي .81
غة (. إن الصي«التي يحددها القانون الانتخابيوفق الشروط ») 92وبين المادة  «الحرمان التي يضبطها القانون

وعلى الدستور بالذات أن يحدد الشروط الأساسية  الأولى المتناولة أهلية الترشح لأفضل بكثير من الثانية.
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أن يكون  على 93للانتخاب وتكليف القانون بالاستثناءات الممكنة )حالة عدم الأهلية المدنية مثلاً(. وتنص المادة 
 مهلة زمنيةعلى الأقل قبل أن يكون مؤهلاً للترشح. وما من عشر سنوات  ونسي الجنسية منذرشح تتالم

 وهو نقص قد يعكر الأمور.منصوص عليها للتأهيل كناخب، 
 

. وهذا ما «النزيه، والشفاف»، وكذلك «العام، الحر، المباشر، السري»مبدأ الاقتراع  91. تكرس المادة 89
 .3المساواة في التصويت مبدإالأوروبي، لكن مع غياب  يتطابق مع التراث الدستوري

 
سنوات أيضاً )المادة  9سنوات. ويُنتخب الرئيس لمدة  9، يُنتخب مجلس نواب الشعب لمدة 99. وفقاً للمادة 86
 على 99(. وقد يكون من المهم بالنسبة لدينامية النظام معرفة أي من الانتخابين يجري أولاً. تنص المادة 11

المحتملة في  الزمنية انتخابات تشريعية خلال الستين يوماً الأخيرة من ولاية المجلس. ولا تشير بشيء إلى المهل
 يوما؟ً حال حل المجلس. فهل يجب إذاً اعتبار مرسوم الحل كنقطة انطلاق مهلة الستين

 
، دون أي «لال شهر جويليةتنتهي خ»و «خلال شهر أكتوبر»على أن الدورة العادية تبدأ  96. تنص المادة 81

إشارة أخرى. وبعد الانتخابات، يصدر طلب انعقاد المجلس عن رئيس المجلس المنتهية ولايته. فماذا يحصل في 
قصوى لانعقاد  مهلة زمنيةحديد حال الوفاة أو سوء الإرادة أو أي عائق آخر صادر عن الأخير؟ وألا يجب ت

استثنائية بطلب من رئيس  أيضاً على إمكان عقد دورات 96ص المادة عد إعلان نتائج الانتخابات؟ وتنالمجلس ب
، وهو عدد منخفض، وقد يُستحسن النص على أن من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضاء المجلسالجمهورية أو 

 في فترة عطلة المجلس. واحدة ذلك لا يحصل سوى مرة
 

 وذلك أيضاً على صيغة بديلة وغير دينية، إلا على تأدية يمين دينية. يجب النص 91لا تنص المادة . 88
 التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين. 31لاحترام المادة 

 
على كافة السلطات مساعدتها على أداء »، القاضي بأنه 2الفقرة  98. ويبدو تصور لجان التحقيق في المادة 85

، حيث يمكنها عموماً تحقيق سلطات أوسع بكثيرضعيفاً فعلاً ومحدوداً. ففي القانون المقارن، للجان ال «مهامها
 استعمال كل اختصاصات قضاة التحقيق. 

 
، رغم أن حقوقها ليست فعلاً موسعة. لكن كيف 95الترحيب بالاعتراف بالمعارضة في المادة  ويجب. 51

ف المعارضة؟ عدم  ،ة المحتملةومن المعايير المفيد ن.لا يمكن الاكتفاء بالانتماء إلى حزب سياسي معيّ  إذ تعرَّ
التصويت على تنصيب الحكومة أو على الميزانية. وينبغي أيضاً مع ذلك تصور الحالات حيث يكون ببساطة 

 عضو في البرلمان غير موافق على قرار أو مشروع قانون.
 

ا وهذمن رئيس الجمهورية أو من رئيس السلطة التنفيذية.  القوانين، قد تصدر مشاريع 67. بموجب المادة 57
بلا شك نتيجة تسوية، لكن هل من منطق فعلاً في ذلك؟ حيث أن مشاريع القوانين هي نموذجياً طريقة للسلطة 
التنفيذية لتطبيق برنامجها السياسي والتشريعي. وفضلاً عن ذلك، يجب ألا يغرب عن البال أن كافة مشاريع 

أيضاً  وهذا ينطبق دون شك .الفقرة الأخيرة( 53القوانين يجب أن يتم التداول فيها في مجلس الوزراء )المادة 
على مشاريع القوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية. ولمشاريع القوانين الأولوية بالنسبة للاقتراحات. لكن كيف 
م الأولوية بين مشاريع القوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية وتلك الصادرة عن رئيس الحكومة؟ أليس  تنظَّ

 مجالاته الخاصة؟د حق المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية بمناسباً يا ترى ح
 

 وتدخل في مجالها المواد المتبقية خارج ،، حيث السلطة الترتيبية عامةالطريقة الفرنسية 61. تتبع المادة 53
ادي الفقرة الأخيرة(. ومجال القانون محدد. وهنا، يجب تمييز بين مجال القانون الع 61مجال القانون )المادة 

(، حيث 71بنقاطها الـ 3الفقرة  61ساسي )المادة ( وبين مجال القانون الأ79طها الـبنقا 7الفقرة  61)المادة 
 ينبغي إذاً ليس تعريف مجال القانون (.62الخاصة بكل من الفئتين )المادة  المصادقةتختلف جداً إجراءات 

ياً. وعادة، على التفسير إعطاء الأولوية للقانون العادي، ، بل أيضاً تحديد ما إذا كان القانون عادياً أو أساسفحسب

                                                
3
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نوعاً من أنواع الاستثناء، لكن الأفضل أن تكون قاعدة التفسير هذه مكتوبة. وعلى حيث يشكل القانون الأساسي 
رة الفق 61قد يتوجب التمييز بين الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم )القانون العادي، المادة سبيل المثال، 

 (.3النقطة  3الفقرة  61تنظيم القضاء )القانون الأساسي، المادة بين ( و1النقطة  7
 

. ينص القانون العادي على والمصادقة عليها على المعاهداتفيما يتعلق بالموافقة  ملحوظة. وثمة ضبابية 52
. وهل يتعلق «لمعاهداتالموافقة على ا»، والقانون الأساسيي على «نظام المصادقة على المعاهدات الدولية»

؟ الحل الثاني أفضل بكثير من 66أو فقط بتلك التي تستوجب الموافقة عليها وفقاً للمادة  الأمر بجميع المعاهدات
س نواب على مجلالتي تحدد أياً هي المعاهدات المطروحة  66الإرجاع إلى المادة  61الأول وينبغي على المادة 

. وفضلاً «لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد المصادقة عليها»بصيغة  ه المادة. وتنتهي هذللموافقة عليها الشعب
والأمر طبيعي، تمنح رئيس الجمهورية اختصاص المصادقة على المعاهدات. وهل ينبغي  16عن ذلك، فالمادة 

 إيضاحه. الاستنتاج من ذلك أن موافقة مجلس نواب الشعب تعني إذن المصادقة من قبل الرئيس؟ هذا ما يُستحسن
 

الترتيب مجال  رية للتأكد من عدم تجاوز القانون. لا بد من مراجعة قضائية مستمرة من المحكمة الدستو51
يدخل في مجال السلطة الترتيبية »تنتهي بصيغة  61ومن جهة أخرى، فالمادة ولتحديد نوع القانون المعني. 

وكأنه يشير إلى أنه مجرد إمكان وبالتالي  «يمكن»يبدو مصطلح  .«العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون
 يمكن أن»بير بدل من تع «يدخل»خاصاً به. الأفضل إذاً اعتماد مصطلح  إلى إمكان تدخل القانون في مجال ليس

 .«يدخل
 

بما ور اً،نادر استثناءً  (، لكن1النقطة  7الفقرة  61تقليدياً، الضرائب من اختصاص القانون العادي )المادة . 59
راً   بتفويضات معطاة لرئيس الحكومة بموجب قوانين المالية والقوانين ذات الطابع الجبائي. ، يسمحخط 

 
(. 71النقطة  3الفقرة  61كل ما يتصل بحقوق الإنسان وبالحريات هو من مجال القانون الأساسي )المادة . 56

عن واقعيته، حيث ليست حقوق الإنسان التساءل  يلا شك في أن هذا الحكم نابع عن حسن النوايا لكن ينبغ
وكمثال على  بل لأن يمس بهذه الحقوق الأساسية.والحريات بقطاع معزول وأشبه بصندوق كتيم. وكل قانون قا

م بالقانون العادي )المادة  ذلك، حالة الإجراءات الجنائية ( رغم أنها 1النقطة  7الفقرة  61المفروض أن تنظَّ
 أي الحرية والأمن.الأكثر أساسية، حقوق الإنسان ن مع إثنين ممباشرة  تتعامل

 
إلى هذه التساءلات، تضاف مسألة معرفة ما إذا كانت قائمة القوانين الأساسية شاملة أم لا. والمفروض . 51

 .61تشير إلى قانون الميزانية الأساسي وغير المذكور في المادة  69مبدئياً أن تكون كذلك. إلا أن المادة 
 

ديسمبر يمكن تنفيذ  27إذا لم يختم مشروع قانون المالية في أجل »، 69الفقرة الأخيرة من المادة  بموجب. 58
ر محدود زمناً، ي. وبما ان هذا النظام غ«المشروع بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر حكومي

 فلدى لحكومة متسع المجال للمناورة.
 

حصانة البرلمانية المرتبطة بالمهام البرلمانية )الآراء وعمليات التصويت( تصلح ال، لا 61المادة  بموجب. 55
 .4إلا أثناء الولاية، في حين أنه ينبغي أن تكون دائمة ونهائية، كما في فرنسا وبلجيكا مثلاً 

 
العطلة  وحالةحل المجلس  حالة بالمراسيم الاشتراعية، وتميز بين على الإجراء الخاص 65ص المادة تن. 711

التي تتطلب قانون تأهيل يصوّت عليه  الحالة المتبقيةبين و ،تأهيل البرلمانية، حيث لا حاجة إلى أي قانون
 بالحالة، خاصة فيما يتعلق ر تجاوزات قد ترتكبها الحكومةينطوي هذا الإجراء على خطبأكثرية الثلاثة أخماس. 

 عقد البرلمان من الممكن)آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر(، فأثناء العطلة البرلمانية  .الأولى وهي الأكثر مدعاة للقلق
الفقرة  96بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضائه )المادة  استثنائيةرات دو
وعلاوة على  ، لكنها فترة انتخابية حافلة بشكل خاص.حل المجلس(. وتبقى المدة وهي وجيزة نسبياً في حالة 2

تقصي النظام الانتخابي من مجال المراسيم الاشتراعية. وقد تقضي الحكمة بإلغاء هذه الحالة  65ذلك، فالمادة 
قليلة  بالنص على أن المجلس المنتهية ولايته يواصل مهامه لغاية افتتاح الدورة الأولى للمجلس الجديد، أو لأيام

                                                
4
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ت عليه لـجداً قبل هذا التاريخ. أما الحالة المتبقية، فتتطلب قانون تأهيل ي بأكثرية الثلاثة  «عيّنسبب م»صوَّ
، وهي فترة لا 3في الفقرة  «الفترة المحدودة»تحديد هذه أخماس، ما يشكل ضمانة. إلا أنه من المفيد مع ذلك 
واللتين لا يمكن للمجلس أن يصوت فيهما، كونه غير  ىتبدو متناسبة مع الحالتين الواردتين في الفقرة الأول

 منعقد.
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 لرابع : في السلطة التنفيذيةالباب ا
 

 القسم الأول : في رئيس الجمهورية
 

 J-C. Colliardجان كلود كوليار 
 M. Frendoميكايل فريندو 
 J-C. Scholsemجان كلود شولسيم 

 
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام ». 717

 (.17ادة )الم «الدستور
 

وعلاوة  7595دستور  يشيركان رئيس الجمهورية هو الشخص الوحيد الذي يجب أن يكون مسلماً. و. 713
رئيس الجمهورية رئيس الدولة. »أن  إلى(، 11رئاسة الجمهورية )المادة رشحين لتتطلبه الإسلام ديناً للم على

الطابع المدني للدولة  حبوضو يعلنالدستور . لكن يجب الإشارة إلى أن مشروع (28)المادة  «ودينه الإسلام
 ( ومبدأي31 المادة ،الباب الأول، والمساواة بين كل المواطنين في الحقوق والواجبات )(3 المادة، الباب الأول)

رشحة غير ترشح/متبالتالي، فإن إقصاء أي م (.71الحياد والمساواة المفروضين على الإدارة العامة )المادة 
 يتوافق مع هذه الأحكام.مسلم/مسلمة لا 

 
المعني أن يكون تونسياً بالولادة، وألا يحمل جنسية أخرى يوم  تشرح لرئاسة الجمهورية، على الشخصلل. 712

إن الشرط  (.12عاماً على الأكثر )المادة  19عاماً على الأقل و 11إيداعه ترشحه، وأن يكون بالغاً عمر 
 (.3الفقرة  11)المادة  7595كان وارداً أيضاً في دستور ، والملاحظ أنه العمري الثاني غير مألوف

 
إلخ... طبعاً، سيأتي قانون الانتخاب بالمزيد من  «عدد». إن شروط الترشح ضبابية جداً :  التزكية من قبل 711

حرص الدستور  -ترتيب وصولهمرشحين حكماً على تثؤثر قائمة الم –أهمية الموضوع  قد تبرر التفاصيل، لكن
 لمزيد من الدقة في هذه النقطة.على ا

 
سنوات باقتراع حر في دورتين )ما لم يحصل على الأكثرية المطلقة في الدورة  9. ينتخَب الرئيس لمدة 719

ليست  ،له مانع حصولالأحكام الخاصة بتأجيل الانتخابات في حال وفاة مترشح أو إن و  (.11الأولى( )المادة 
؟ وأليس من «صغير»ل يجب تأجيل الانتخابات في حال حصول مانع لمترشح فللدورة الأولى، ه. بذاك الوضوح

 ؟إلى المحمكة الدستورية موضوع التأجيل أو عدمهإيكال  الأفضل
 

غير مقبولة، إذ أن المترشح التالي قد يكون من لون سياسي مختلف جداً  للدورة الثانيةإن الصيغة المعتمدة . 716
وفي حال  عن لون المترشح الذي سيخلفه، وقد تنوجد شريحة هامة من الرأي العام دون مترشح يعكس خيارها.

 وفاة مترشح للدورة الثانية أو حصول مانع له، لمن الضروري قطعاً إعادة كل العملية.
 

على عدم جواز تولي منصب رئاسة الجمهورية لأكثر من ولايتين  11الأخيرة من المادة . تنص الفقرة 711
ددها مولا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من عدد الدورات الرئاسية و كاملتين، متعاقبتين أو منفصلتين.

ياح، والهدف منه ، أنظر/أنظري الباب الثامن(. وفي هذا الحكم ما يدعو بلا شك للارت717بالزيادة )المادة 
 الآثار السلبية على الديمقراطية، لتولي شخص واحد الرئاسة لفترة مفرطة من الزمن.التخفيف من 

 
رئيس الجمهورية، لا يجوز له الجمع بين مسؤولياته وبين أي مسؤولية حزبية )المادة  «حياد»لضمان  .718
هذا الحظر، إذ أن الرئيس يبقى قادراً على كل تقدير، سيكون من الصعب جداً مراقبة  على(. و3الفقرة  19

 التصرف خفية والتفافاً.
 

مجال خاص نوعاً ما فيما يتعلق بالدفاع والعلاقات الخارجية والأمن الوطني )المادة  لرئيس الجمهورية. 715
 (.7الفقرة  16
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ادة العليا للقوات المسلحة ( والقي3النقطة  3 الفقرة 16. ويتولى الرئيس رئاسة مجلس الأمن الوطني )المادة 771
(، وإعلان الحرب )بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأكثرية الثلاثة أخماس(، 2النقطة  3الفقرة  16)المادة 

(. ويصادق الرئيس أيضاً على 5وإرسال قوات إلى الخارج )بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة
 (.6النقطة  3الفقرة  16)المادة  المعاهدات

 
الدبلوماسية والمتعلقة بالأمن الوطني، لكن تحتفظ ويتولى أيضاً التعيينات في الوظائف العليا العسكرية و. 777

(. ويستحق هذا التدخل للمجلس 2النقطة  7الفقرة  11اللجنة البرلمانية المعنية بحق نقض محتمل )المادة 
 .«العليا»لوظائف الإشادة، مع تمني الإشارة إلى البعض على الأقل من هذه اتعابير

 
، وهو حكم لا يتوافق مع الطابع المدني للدولة )التوطئة «تعيين المفتي وإعفائه»وللرئيس اختصاص. 773

والشعائر (. في الدولة المدنية، على الدولة لعب دور المنظم الحياديي والنزيه لممارسة الأديان 3والمادة 
عام والسلم الديني والتسامح في الدولة الديمقراطية. وعلى والمعتقدات. ويساهم هذا الدور في ضمان الأمن ال

 الدولة احترام استقلالية الطوائف.
 

 (.7الفقرة  88يتم اختيار وزيري الخارجية والدفاع بالتشاور مع رئيس الجمهورية )المادة . 772
 

ويمكنه أيضاً  (.2ة الفقر 53وجوباً في هذين المجالين )المادة  . يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء771
وما من حد ظاهر (. 2الفقرة  53حضور سائر اجتماعات مجلس الوزراء، حيث يرأسها عند حضوره )المادة 

مرسوم لمشاركة الرئيس في سائر هذه الاجتماعات )وبالتالي ترأسه لها(. وهذا ما يذهب بوضوح في اتجاه 
س ورئيس الحكومة. فثمة فائدة محتملة إذاً من حصر بين الرئي ومنازعاترأسَنَة" وقد يكون مصدر تجاوزات "ال

 مشاركة الرئيس في اجتماعات مجلس الوزراء وخارج المجالات الخاصة بالرئيس، في حالات استثنائية.
 

لا يخضع أي قرار رئاسي لتوقيع وزاري مصدق. وإذا كان من سلطة موازنة، فمصدرها مجلس نواب . 779
 الشعب.

 
البلد في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن »ضاً بحق اتخاذ تدابير استثنائية ويتمتع الرئيس أي. 776

من  76(. وكأن هذا الحكم مستوحى من المادة 15)المادة  «، بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولةواستقلاله
بعمل المجلس وقانونياً بتدخل وسياسياً  ،الدستور الفرنسي. إلا أن هذه السلطات الاستثنائية مؤطرة بإحكام بالنص

 المحكمة الدستورية. ويستحق هذا الحكم تعابير الإشادة.
 

تقييد الحقوق والحريات المضمونة في الباب الثاني، في . غير أنه ليس هناك أي إشارة إلى إمكانية وشروط 771
من العهد الدولي الخاص  1)أنظر/أنظري المادة  «خطر عام استثنائي مهدد لكيان الأمة»وضع يمكن اعتباره كـ

 بالحقوق المدنية والسياسية(.
 

؛ 7الفقرة  67)المادة  . ويتدخل الرئيس ايضاً في العملية التشريعية، حيث لديه أولاً حق المبادرة778
)المادة ورية ويمكنه إحالة أي مشروع قانون على المحكمة الدست .من هذه التعليقات( 57 المقطع أنظر/أنظري

 (. ويمكنه طلب تداولاً ثانياً في القوانين )باستثناء قوانين المالية والقوانين الدستورية(7 النقطة 7الفقرة  771
(، حيث يجب 3الفقرة  81ضمن مهلة عشرة أيام من إحالة رئيس مجلس نواب الشعب المشروع عليه )المادة 

المجلس )بدل أكثرية الأعضاء الحاضرين(. وإذا اعتُمد هذا اعتماد مشروع القانون بالأكثرية المطلقة من أعضاء 
للرئيس سلطة طلب فوبعبارة أخرى،  النص بالأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس، توجب على الرئيس نشره.

 الأكثرية المطلوبة للقوانين الأساسية وذلك لأي قانون كان.
 

لمعتمدة في المجلس . وبعد، وبصورة استثنائية، يمكن للرئيس أن يطرح للاستفتاء بعض النصوص ا775
(. ولا تبين الترجمة بوضوح إذا كانت 87والمتعلقة بحقوق الإنسان أو الحريات أو الأحوال الشخصية )المادة 

المتعلقة بالمواضيع المذكورة قابلة لأن تُطرح للاستفتاء، أو إذا كان ممكناً طرح مشاريع  المعاهداتوحدها 

                                                
5
 يوماً )نفس المادة(. 61لا تتجاوز  زمنية على أن ينعقد المجلس للتداول في الأمر ضمن مهلة  
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الشعبية بحد ذاتها، لكن شريطة ألا يستعملها المراجعة  في هذه نتقادولا شيء يدعو للاقوانين أيضاً للاستفتاء. 
من مدى ، وليس له 87في المادة  «استثنائياً »الرئيس بشكل مفرط. ومن هذا القبيل، فالحد الوحيد هو مصطلح 

 معياري.
 

لا  أن يفوض سلطاته لرئيس الحكومة لفترةالجمهورية . وفي حال حصول عائق مؤقت، يمكن لرئيس 731
المحكمة  تأكدت (. وإذا كان تفويض السلطات مستحيلاً،83وقابلة للتجديد مرة واحدة )المادة  تتجاوز ثلاثين يوماً 
الرئاسة لفترة لا تتجاوز ستين يوماً. وإذا  مهامالفراغ المؤقت وقلدت رئيس الحكومة من الدستورية فوراً 

(. فثمة 81الرئاسة )المادة  مهام، قُلدّ رئيس مجلس الشعب تجاوزت فترة الفراغ الستين يوماً وفي حال الاستقالة
اثلية لا لا تماثلية إذاً في قواعد الحلول محل الرئيس، تبعاً لتجاوز العائق المؤقت الستين يوماً أو عدمه. وهي لا تم

 .تبدو نابعة من الضرورة
 

رسة حل المجلس )أنظر/أنظري . ويتدخل الرئيس أيضاً في تشكيل الحكومة ويمكنه في هذا الإطار مما737
 من هذه التعليقات(. 736المقطع 

 
القضاة، لكن  عيّنفهو ي . ويمارس الرئيس أيضاً سلطات أخرى، لا سيما فيما يتعلق بالهيئات القضائية،733
 (.712)المادة  المجلس الأعلى للقضاءموافق من برأي 

 
، أي المجلس الأعلى للقضاءرئيس الحكومة و. ويتدخل الرئيس أيضاً وبنفس صفة رئيس مجلس الشعب و732

تعود للمجلس بأكثرية  الترشيحلكن سلطة  (.779شحين للمحكمة الدستورية )المادة ربنسبة الربع، في اقتراح م
 ثلاثة أخماس أعضائه.

 
. ويلعب الرئيس أيضاً دوراً رئيسياً في عملية تنقيح الدستور وذلك مع استبعاد رئيس الحكومة 731

 نظري الباب الخامس القسم الثاني(.)أنظر/أ
 

النظر إليه كرئيس مراسيمي أو كحكم . للرئيس إذاً سلطات بعيدة عن أن تكون هامشية. ومن غير الممكن 739
يأتي على الشكل التالي :  التصور الضمنيسلطات سياسية هامة، لكن  . وهو في موقع يمارس منه»حيادي»

المسائل الأساسية. ومن هذا القبيل، فهو يتمتع بمجال خاص في منحصرة في  السلطات يجب أن تبقى هذه
مواضيع الدفاع والأمن والعلاقات الخارجية. وهو يرأس مجلس الوزراء في هذه المواضيع )وترأسه لمجلس 
الوزراء اختياري لسائر اجتماعات المجلس(. وله مبادرة القوانين بالشراكة مع رئيس الحكومة، ويمكنه ومع 

، التماس المحمكة الدستورية بشأن مشاريع القوانين. ويمكنه طلب تداول ثان في مشاريع ئيس الحكومةاستبعاد ر
طلب طرح بعض  «استثنائية»القوانين، ما يوجب حشد الأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس. ويمكنه في حالات 

 ق بتنقيح الدستور.النصوص للاستفتاء. وأخيراً، يمكنه أيضاً استخدام سلاح الاستفتاء فيما يتعل
 

الرئيس في حال انتهاك الدستور بشكل جلي. وهذا  لعزلوتبلغ هذه السلطات حداً برر وضع إجراء . 736
الإجراء متطلب جداً، حيث تُتخذ المبادرة فيه بأكثرية أعضاء المجلس ثم تثبَّت بأكثرية الثلثين. وفي النهاية، يعود 

سيكون  (. وبمعزل عن هذا الإجراء الاستثنائي بكل المقاييس،81مادة البت في المسألة للمحكمة الدستورية )ال
للمحكمة الدستورية دور هام في حل أهم المنازعات حول اختصاصات الرئيس ورئيس الحكومة. وسيُفصل في 

(. ويستحق تدخل المحكمة الدستورية لتسوية هذه المنازعات 55هذه المنازعات ضمن مهلة أسبوع )المادة 
 تكوين المحكمة الدستورية وحيادها عنصران أساسيان لعمل النظام بشكل متسق.إن وبالتالي، ف لإشادة.تعابير ا

 
أمر مرحب به طبعاً. لكن بنص هذه  تمتع الرئيس بالحصانة طيلة مدة ولايته، وهذا على 86. تنص المادة 731

تتناقض مع  إنها، وهو أمر طبيعي، فالمادة على أنه لا يمكن ملاحقة الرئيس لأعمال قام بها في إطار وظائفه
إلا أن هذه الملاحقات ناتجة على   التي تنص على ملاحقات جنائية محتملة في حال عزل الرئيس. 81المادة 

صيغة  86التوفيق بين هاتين المادتين، وذلك مثلاً بتضمين المادة  الأرجح من ممارسته وظائفه. وبالتالي، ينبغي
 .«ملاحقة رئيس الجمهورية... ، لا يمكن81مع مراعاة أحكام المادة »
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 القسم الثاني : في الحكومة
 

 J-C. Colliardجان كلود كوليار 
 M. Frendoميكايل فريندو 
 J-C. Scholsemجان كلود شولسيم 

 
 . إن تشكيل الحكومة وبنيتها وسلطاتها أكثر تقليدية بكثير ولا تستدعي سوى تعليقات قلة.738

 
رضية جداً. مُ  بشكل مفصل تشكيل الحكومة. والصيغة المتبعة لتعيين رئيس الحكومة 88. تنظم المادة 735

يكون اختيار رئيس الحكومة في بعض الحالات قاعدة دستورية )في اليونان مثلاً(، وهو في مطلق الأحوال 
المتطابقين  ممارسة متبعة جداً في معظم دول مجلس أوروبا. وإن إشراك رئيس الجمهورية في اختيار الوزراء

 مع اختصاصيه الأساسيين )الشؤون الخارجية والدفاع( أمر حكيم لاتقاء حصول منازعات محتملة.
 

م تدخل الرئيس بشكل وثيق.721 على عدة أزمات وزارية، فإن سلطات  تونسإلا أنه في حال أقبلت  . ينظَّ
 الرئيس وإن منظمة ستكون ذات تأثير كبير.

 
مة الثقة خلال الأشهر الأربعة التالية تعيين أول مرشح لرئاسة الحكومة، يجوز . وفي حال لم تنل الحكو727

(. وهي الحالة الوحيدة التي يتاح فيها 1الفقرة  88لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس نواب الشعب )المادة 
 لرئيس الجمهورية حل المجلس.

 
أمام رئيس الحكومة،  ال حصول عائق مؤقت: في ح 57. ثمة مشكلة مصدرها الفقرة الأخيرة من المادة 723

. لكن العائق قد ينتج عن وضع يمنعه من اتخاذ القرارات )حادثة تطرأ على «يفوض سلطاته لأحد وزرائه»
صحته مثلاً(. وبالتالي، فالأفضل إيجاد حل أكثر دقة والإشارة صراحة إلى أن البديل يكون مثلاً الوزير الأعلى 

 مي.مرتبة في النظام المراسي
 

والمستوحى من النظام الألماني، لتنظيم مسؤولية الحكومة أمام المجلس  م حجب الثقة البناءلقد اعتُمد نظا. 721
. ويتم التصويت بالأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس ويتناول أيضاً بديل رئيس الحكومة، الذي (56)المادة 

 (.3الفقرة  56ادة كومة جديدة )المل حيكلفه حينئذ رئيس الجمهورية بتشكي
 

المفروض أن ينتج هذا النظام نوعاً من الاستقرار. إلا أنه لم يُرصد أي تدبير في حال لم تعد تتمتع من . 729
تكون أي أكثرية بديلة عدم  ولكن بالتزامن معالحكومة بأكثرية للتصويت على مشاريعها )بما فيه قانون المالية(، 

يحصل في حال انفضت الأكثرية الحالية دون أن تتكون بارة أخرى، ماذا البديل. أي أنه وبعمتفقة على أسم 
ولا يبدو أن الدستور يقدم حلاً للخروج من  أكثرية أخرى متفقة على تعيين مرشح جديد لمنصب رئيس الحكومة؟

 ذلك ويشكل أشهر. ستة لمدة للثقة آخر بحجب التقدم إمكان يستبعد فهو وبالعكس، بل لا ،حالة الطريق المسدود هذه

 جديدة. انتخابات تنظيم الأخير الحل يكون وقد الحكومة. لشرعية مفرطة( )لفترة هاماً  استثناء
 

 عيّني حيث وزرائه، على كبيرة سلطة الحكومة رئيس منح أيضاً  المشروع في المرصود النظام شأن من .726

 أيضاً  وهو (.7 الفقرة 88 )المادة اع(والدف الخارجية الشؤون لوزيري الجمهورية رئيس مع )بالتشاور الوزراء

 (.3 النقطة 7 الفقرة 57 )المادة استقالتهم ويتسلم يعزلهم
 

 المسؤولية إلى التحول تلافي الميزة هذه من الفائدة كانت وإذا الفردية. الوزراء مسؤولية 56 المادة وتعيد .721

 يقوض لن والمجلس( الحكومة رئيس )تجاه وجةالمزد المسؤولية على القائم النظام هذا أن فالمفروض الجنائية،

فة الطلبات تزايد جراء المجلس يتكرسح ألا أيضاً  يجب لكن الحكومي. الفريق تماسك  تلو الواحد الوزراء المستهد 

 الآخر.
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 القضائية السلطة في : الخامس الباب
 

 J. de Guillenchmidtجاكلين دو غيلينشميت 

  G. Neppi Modonaمودونا  نيبيغويدو 
 

هة، والعدالة الدستورية من جهة لقضائية والإدارية والمالية من ج، العدالة افي عنوانينهذا الباب  يأتي. 728
 .ةمشترك رأسيةولهما  أخرى.

 
مبدأ استقلال  711وتعلن المادة (. 713إلى  711المشتركة على ثلاث مواد ) الرأسيةوتشتمل هذه   . 725

 التي تضمن -(1 )المادة تونس، والعدالة واردة في شعار ةدأ معلن أيضاً في التوطئوهذا المب–السلطة القضائية 
إشارة إلى أن القاضي مستقل  وقد تضاف إحلال العدل وتفوق الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

نه لا يخضع في استقلال القاضي في أ ثبّت. ويت«عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وعن أي سلطة أخرى»
ممارسته مهامه إلا لسلطة الدستور والقانون. ويجب الترحيب بهذه الصيغة التي تضمن في ذات الوقت الاستقلال 
الخارجي )عن السلطتين التنفيذية والتشريعية( والاستقلال الداخلي )عن أي تدخل أو ضغط أو توصية أو 

 تعليمات مصدرها داخل السلطة القضائية(.
 

مساواة قضاة الحكم )لا يتميز قضاة  مبدإالاستقلال الداخلي لاحقاً، يمكن النظر في إضافة  مبدإيز . ولتعز711
 .المتسلطةنمطي في الأنظمة ة أمام التنظيم الهرمي للقضاء، وهو ( الذي يشكل عقبالحكم إلا بمهامهم

 
دهلة الأولى بديهة لا وهذا ما يشكل للو .«يشترط في القاضي الكفاءة»على أنه  717تنص المادة . 717 عادة  تر 

الذي يجب بحسبه أن تتم مقاضاة  «القاضي الطبيعي» مبدإإلى هذا المبدأ  أرجعفي النصوص الدستورية، إلا إذا 
 من قبل الهيئة القضائية التي تم مسبقاً تثبيت اختصاصها في القانون للبت في المجال المعني. كل متقاض

 
 ام القاضي بالحياد والنزاهة، كما بتكريس مسؤوليته في ممارسة مهامه.التز ويجب الإشادة بتكريس. 713

 
حصانة قضائية للقاضي الذي لا يمكن ملاحقته أو توقيفه ما لم يتم رفعها.  ثبّتت 713. وأخيراً، فالمادة 712

بسبب ية ة من ملاحقات مدنايوتبدو هذه الصيغة زائدة في الوسع من حيث المعنى، فالقضاة بحاجة بالفعل للحم
لكن يجب ألا يتمتعوا بحصانة عامة تحميهم من أي ملاحقة عمال قاموا بها عن حسن نية في إطار مهامهم. أ

تع القضاة بحصانة وبالتالي، يجب أن يتم .6عليهم تحمل تبعاتها أمام المحاكموها نيرتكبو قدعمال جنائية بسبب أ
رفع الحصانة. وبحسب الجملة التابعة، وحدها حالة التلبس الهيئة المخولة  713وظيفية حصرياً. ولا تحدد المادة 

تستتبع التوقيف وإحالة القضية على مجلس القضاء الذي يعود إليه البت في رفع الحصانة. بذلك، يمكن منطقياً 
تدخل هذه الهيئة  يشكل كونوفيه، يتوسيع اختصاص مجلس القضاء ليشمل كافة حالات طلب رفع الحصانة، 

نة للقاضي إزاء أي توظيف محتمل لطلب رفع حصانته. كما يمكن تصور آلية نقيضة يمنح ضما المستقلة
 بموجبها مجلس القضاء الحصانة حسب كل حالة.

 
. ولهذا المبدأ مكان أيضاً 7، وهذا ما يجب الإشادة بهالقضاة نقلصراحة مبدأ عدم قابلية  711. تورد المادة 711

 بالسلطة القضائية.يحتله ضمن المبادئ العامة المتصلة 
 

 والمالي والإداري القضاء العدليالأول : في  العنوان

 
الوضع إن الأحكام التي تتشاركها هذه الأنواع الثلاثة من الهيئات القضائية، متصلة في المقام الأول ب. 719

 القانوني للقضاة الذين يكوّنونها : 
 لأعلى للقضاءالمجلس اوبرأي موافق من بمرسوم رئاسي  ةالقضا ترشيح -

                                                
6
  Rapport sur l’indépendance du pouvoir judiciaire – partie I : l’indépendance des juges تقلال السلطة القضائية تقرير عن اس
 .CDL-AD(2010)010, § 60الأول : استقلال القضاة،  الجزء –
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 عدم جواز نقل القاضي دون موافقته -
 في النظام التأديبي المجلس الأعلى للقضاءاختصاص  -
 

. تتوافق هذه المبادئ مع تلك السارية عادة في الديمقراطيات حيث القضاء مستقل. ويجب الإشادة بها. وقد 716
 .8القانونية لتقاعداسن اية اة ضمان استمرار ولايتهم لغعدم قابلية نقل القض مبدإيضاف إلى 

 
المحاكمة العادلة في أجل معقول، والمساواة أمام القضاء، والطابع العلني  على مبدإ 719. تنص المادة 711

صدى  «المحاكمة العادلة» عوزاً. إن ذكرف ذلك، والإعانة العدلية لأككثر للجلسات إلا إذا قضى القانون بخلا
 ية الأوروبية لحقوق الإنسان.من الاتفاق 6ترحيب للمادة موضع 

 
حيث  «حقوق الدفاع»مع  «حق الدفاع». ويتناسب على الأرجح «حق التقاضي وحق الدفاع»ت ويثبَّ . 718

النظام الاتهامي وعلى توازن حقوق  وم حقوق الدفاع المذكورة على مبدإيسري استعمال صيغة الجمع. وتق
وبذلك،  الإطلاع المتبادل على الوثائق والحجج. لزم مثلاً الأطراف. وهي حجر زاوية المحاكمة العادلة وتست

حاضر في كل الديمقراطيات ومضمون دستورياً. لكن لعله كان من الأفضل إدراج  بدإالدستور التونسي لميمتثل 
ق أساسي في الباب الثاني من مشروع الدستور حالحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة ك

 اب الثاني(.)أنظر/أنظري الب
 

على مبادئ لا ترد عادة في الدساتير، لكنها تستحق تعابير الإشادة كونها  718و 716تنص المادتان . 715
والامتناع عن تنفيذ  القضاء عمل تشكل ضمانات هامة للاستقلال الخارجي للقضاة، وهي حجر كل تدخل في

 تحديد المخالفات ذات الصلة.قرارات المحاكم أو تعطيل تنفيذها. سيعود للقوانين العادية 
 

المحاكمة  استثنائية إلا إذا كانت تمس بمبدإوليس من حظر معلن للمحاكم الاستثنائية ولأكمر بإجراءات  .791
يمنع هذا المبدأ مجلس نواب الشعب من تأسيس هيئات قضائية متخصصة في بعض أنواع  العادلة. ويجب ألا

ويقيَّد إنشاء هذه الأنواع من الهيئات القضائية أو الإجراءات بوجوب  المنازعات، كمنازعات حق العمل مثلاً.
 احترام مبادئ المحاكمة العادلة.

 
 المجلس الأعلى للقضاءالقسم الأول : في 

 
(، وهذا ما يجب الترحيب 777إلى  715بمواد محددة ) المجلس الأعلى للقضاء. يخص مشروع الدستور 797

تقلة مكونة التونسي إيكال الإشراف على النظام القضائي إلى هيئة مس دستوريالمشترع البه، كتعبير عن خيار 
 هم.ينتخبهم نظراء بجزئها الأكبر من قضاة

 
فرعية متخصصة في  مجالس ة(، أي ثلاث715)المادة  مجالس ةمن أربع المجلس الأعلى للقضاء. ويتكون 793

. ومن غير الواضح ما إذا كانت «هيئة المجالس القضائية»و العدالة القضائية والعدالة الإدارية والعدالة المالية،
مجتمعة بكامل أعضائها. وهذا  ةالفرعية الثلاث المجالستشير إلى  أنهاهيئة متميزة، أم  «هيئة المجالس القضائية»

في  راً على إعطاء رأيهاصلس القضائية مقتاالمج ةومن ناحية أخرى، فإذا كان اختصاص هيئما يجب إيضاحه. 
 ها.ئإلغا احتمالجاز فهيئات فاقدة المتانة الاريع القوانين المطروحة عليها، كانت هذه مش
 

 وضع القانونيالوالمتصلة بتكوينها و ةالأربع المجالس( القواعد المشتركة لهذه 715الدستور )المادة  ثبّت. ي792
غير قضاة. ويُنتخب القضاة ن مبالتساوي في العدد من قضاة و السجواختصاصاتها. وتتكون هذه الم لأعضائها

رئيساً له من بين  المجلس الأعلى للقضاء. أما غير القضاة، فيتم تعيينهم. وينتخب بالنصف ويعيّنون بالنصف
 أعضائه ومن أعلاهم رتبة.
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انتخاب  سبليد وتحد الترشيحللتفويض التشريعي مدى واسع جداً، وسيتوجب على المشترع تعيين سلطات . 791
 وثيقة الارتباط بشروط مبدإوهي قواعد ، للدستور بالذات اعديًستحسن أن يعود ضبط هذه القوالأعضاء. و

عضاء المجلس الأعلى للقضاء. وعلى كل أ ترشيحاستقلال القضاء القائم في الدستور. وقد توكَل عدة سلطات 
 تم بأكثرية الثلثين.ترشيح يقوم به البرلمان أن ي

 
ين بكثير عدد القضاة المنتخبين، بما أن غير المنتخبين سيمثلون ثلاثة أرباع نعيّ ويفوق عدد الأشخاص الم. 799

يجب أن يتم  المجلس. وعلاوة على ذلك، فالرئيس، المنتخب من أعضاء المجلس، وهو أمر إيجابي بحد ذاته،
ل رئاسة . وقد يكون من الأفضل النص على خلاف ذلك، أي على أن توك«من بين القضاة الأعلى رتبة»اختياره 

خطر الوقوع في إدارة محكومة بمصالح المجلس الأعلى للقضاء لشخص من خارج سلك القضاء، وذلك لتجنب 
 . وفي مطلق الأحوال، الأفضل اعتماد الانتخاب بأكثرية الثلثين.أهل المهنة

 
د اختصاصات هذا الرئيس، في حين أن كلاً من المجالس . 796 للقضاء له المجلس الأعلى  التي تكونلم تحدَّ

رئيسه الخاص. وهل يخضع هؤلاء الرؤساء هرمياً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء؟ وإذا كان يُرجع إلى القانون 
لتحديد اختصاص كل من المجالس وتكوينها وقواعد إجراءاتها )وهو تفويض غير مؤطر بما فيه الكفاية كما سبق 

. ويجب أن يحدد الدستور الترابط بين دور الرئيس وبين مماثل فيما يتعلق بالرئيس إرجاع فما منوأشير إليه(، 
 دور رؤساء المجالس التي تكون المجلس الأعلى للقضاء.

 
لال المجلس رحب به. ومن المهم من ناحية استق( مبدأ م771إن مبدأ الاستقلال المالي والإداري )المادة . 791

 أن يتولى بذاته الدفاع عن ميزانيته أمام البرلمان.
 

طابع عام ( 777)المادة  «يبت كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب»لصيغة  .798
وشغل  التسمياتت الدستور كل اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، أي جداً. وقد يكون من الضروري أن يثبّ 

المجالس الانعقاد  . هل يترتب علىالمناصب والنقل والترقيات والعزل وأي قرار متعلق بالوضع القانوني للقضاة
 )مع أكثرية قضاة مثلاً(؟الكاملة؟ وهل من تدريب مرصود في مجال التأديب  دائماً بهيئتها

 
وفي المقابل، قد يُستحسن ورود الحكم المتصل بالتقرير السنوي، وهم حكم مفيد لا ريب، في قانون . 795

 أساسي.
 

 العدليالقضاء : في  الثانيالقسم 

 
وتشملها  النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي،»القضاء العدلي. وتنص على أن  773تنظم المادة . 761

وفي طليعتها عدم  711. وبالتالي، فهذه الضمانات هي تلك المنصوص عليها في المادة «الضمانات المكفولة له
 ه في نصت هرمية مع أي هيئة. إلا أن. لقد اختارت تونس إذاً نيابة عمومية مستقلة ودون ارتباطاقابلية النقل

يمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم في إطار السياسة الجزائية طبق الإجراءات التي »، المادة المذكورة
التي تقرها الحكومة في مجال السياسة  توجيهاتذه الصيغة أنه يجب عليهم تطبيق ال. ومن ه«يضبطها القانون

ة. ولا عيّن، لا تعليمات خاصة متصلة بقضية مت عامةتعليما سوى أنهم لا يتلقون أيضاً  االجزائية العامة. ومنه
 يستدعي هذا الخيار أي تعليقات.

 
بالتقرير السنوي الصادر ح نفس التعليق الخاص نوي الصادر عن محكمة التمييز، يص. وبالنسبة للتقرير الس767

 يفي بالغرض. اً س الأعلى للقضاء، أي أن قانونعن المجل
 

يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي، واختصاصاته، »على أنه  773. وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 763
من  61. ويجب التوفيق بين هذا الحكم وبين المادة «بقضاته والإجراءات المتبعة لديه، والنظام الأساسي الخاص

 ون الأساسي.من مجال القان «تنظيم العدالة والقضاء»الدستور التي تنص على أن 
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 الإداريالقضاء : في  الثالثالقسم 
 

، أي عدلينفس التعليقات كما في القضاء ال في هذا الأخيرتصح . والقضاء الإداري 772. تنظم المادة 762
ة يجب أن تكون في الدستور، وأن القواعد المتصلة بالوضع القانوني للقضا استحسان عدم ورود التقرير السنوي

أي  «ويمارس ]القضاء الإداري[ وظيفة استشارية طبق القانون»الأساسي. ولا تستدعي صيغة  من مجال القانون
سوى أن هذه الوظيفة الاستشارية في الأنظمة الثنائية تعود حصراً لأعلى هيئة قضائية في النظام الإداري  تعليق،

ب عليهم تحديدها. ولعله من توجّ ، يينالدستور المشترعين)أي مجلس الشورى في فرنسا(. وإذا كانت هذه نية 
 فيها سيعود البتمنازعات الاختصاصات بين النظام الإداري وبين النظام القضائي يد أن يورد الدستور أن المف

 تة بقانون أساسي.لمجلس مختلط وفقاً للشروط المثبّ 
 

 : في القضاء المالي القسم الرابع

 

ة، سوى أنه يعود للقانون الأساسي لا للقانون عيّنتعليقات م المتصلة بالقضاء المالي 771لاتستدعي المادة . 761
 العادي تثبيت الوضع القانوني لقضاة المحكمة. 
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 العنوان الثاني : في المحكمة الدستورية

 
 . يجب الترحيب بإنشاء محكمة دستورية مستقلة في تونس.769

 
 تكوين المحكمة الدستورية

 
ي عشر عضواً من ذوي الكفاءة لا تقل خبرتهم عن خمس عشرة سنة تتكون المحكمة الدستورية من إثن. 766

كن غامضة. وللمزيد من الدقة، يم «المختصين في القانون»إن صيغة  وثلثاهم من المختصين في القانون.
 تضمين الدستور فئات مهنية، كالقضاة والمحامين وأساتذة في القانون مثلاً. ونسبة الثلثين مُرضية.

 
من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء، يقترح كل . 761

شخصاً، ينتخب منهم مجلس نواب الشعب الأعضاء الإثني عشر في المحكمة،  31ستة مرشحين، أي مجموع 
عب ، وهذا ما يمنح مجلس نواب الشترشيحبنسبة ثلاثة مرشحين من بين الستة المقترحين من جهة كل سلطة 

 هامشاً من التقدير ينبغي الإشادة به.
 

ياً باتجاه التوافق بين الأكثرية أعضاء المجلس، وهذا ما يدفع مبدإ بأكثرية ثلاثة أخماس . ويكون الانتخاب768
عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يعاد الانتخاب من بين المرشحين المتبقين »والمعارضة. لكن في حال 

ية. وفي صورة عدم حصولها يعاد اقتراح مرشحين آخرين وتعاد عملية الانتخاب بنفس باعتماد نفس الأغلب
حالة تعرقل، إذا لم يتوصل أعضاء الأكثرية  . قد تؤدي هذه الطريقة المعتمدة للترشيح، لتعقيدها، إلى«الطريقة

هذا النوع، ومنها والمعارضة إلى الاتفاق. وقد عرفت الدول التي تمارس هذا النوع من الترشيح حالات من 
 إسبانيا تحديداً.

 
. وفي مطلق الأحوال، قد يكون من المفيد أن ينص الدستور على مواصلة الأعضاء الراهنين ممارسة 765

الحال في إسبانيا. ذلك أنه يجب على المحكمة الدستورية أن تبقى قادرة  مهامهم لغاية انتخاب خلفائهم، كما هي
 على البت.

 
اب أعضاء المحكمة رئيسها ونائب رئيسها مشكلة بحد ذاته. إلا أنه يجب تضمين الدستور ما . لا يشكل انتخ711

 يحدد مدة الولاية التي يتم الانتخاب على أساسها، أي تسع سنوات أو ثلاث فترات من ثلاث سنوات الواحدة.
 

 الاختصاص

 
 ينص الدستور على مراقبة سابقة ومراقبة لاحقة.. 717

 
 المراقبة السابقة

 
. يميز الدستور بين مشاريع القوانين وبين مشاريع أو اقتراحات قوانين تنقيح الدستور. ويعني تعبير 713

 احتمالاً القوانين التي تم التصويت عليها دون أن تكون قد نُشرت بعد.في الترجمة الفرنسية  «مشروع قانون»
 

 حصراً لرئيس الجمهورية قبل نشرها. يعود اختصاص التماس المحكمة. وفي مجال مشاريع القوانين، 712
 

عن أعضاء مجلس نواب الشعب.  وينص الدستور ايضاً على مراقبة اقتراحات تنقيح الدستور الصادرة. 711
من الدستور من عدم مسها  713م رئيس المجلس بإحالتها على المحكمة الدستورية للتحقق بموجب المادة ويُلزَ 

الإسلام باعتباره دين الدولة، اللغة العربية باعتبارها »الدستور تنقيحها، أي  من 717بالمواد التي تحظر المادة 
النظام الجمهوري، الصفة المدنية للدولة، مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا  ة،اللغة الرسمي

ذه المراقبة التي تتشبه )أنظر/أنظري الباب الثامن(. وتشكل ه «الدستور، عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.
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راء، حكماً بتلك التي يمارسها مجلس الشورى الفرنسي على كافة مشاريع القوانين قبل اعتمادها في مجلس الوز
مشاريع التنقيح، فيجوز لرئيس مجلس نواب الشعب إحالتها على المحكمة بغية التحقق من  مفيداً بحد ذاته. أم

 احترام القواعد الإجرائية.
 

في برئيس الجمهورية المحكمة  حصر آلية تحريكأولاً، إن دعي هذه الاحكام عدداً من التعليقات. تست. 719
تدبير ضيق جداً وينبغي توسيعه ليشمل أعضاء مجلس نواب الشعب )لا بل أيضاً رئيس إطار المراقبة السابقة، 

ع السماح للمعارضة الراهنة بتحريك الحكومة( وفقاً لنسبة يتم تحديدها في الدستور. ومن أبرز ميزات هذا التوسي
، وتهدئة الجدال السياسي، والمساهمة في تقبل أفضل للقانون ناهضتهالتحقق الفوري من دستورية القانون الذي 

 من جانب الذين عارضوه أثناء المناقشات في البرلمان.
 

لكون آلية تحريك المحكمة  تأسفالبإنشاء مراقبة لقوانين تنقيح الدستور، جاز أيضاً جازت الإشادة  إذا. و716
ق الأمر بالمراقبة السابقة الموضوعية والمشورية لاقتراحات مجلس نواب الشعب وحده، سواء أتعلّ  في يد رئيس

التنقيح، أو بفحص مشاريع التنقيح لمراقبة احترام القواعد الإجرائية. في هذا المجال، لمن الضروري تمكين 
يث أن رئيس مجلس نواب الشعب الذي سينتمي تقريباً في كل الحالات إلى المعارضة من التماس المحكمة، ح

سيميل إلى إحالة قانون التنقيح على المحكمة. ومن الصعب فهم أسباب  قلمّانفس حزب رئيسَي السلطة التنفيذية، 
إلى  7598حصر آلية تحريك المحكمة إلى هذا الحد، وهي أكثر حصراً بعد من تلك التي سادت في فرنسا من 

 ، ولا وجود لها في أي من الديمقراطيات النموذجية.7511
 

التي على المحكمة أن تبت ضمنها، أسوة بما  مهلة الزمنية. وأخيراً، فمن بالغ الضرورة أن يحدد الدستور ال711
 ينص عليه في مجال المراقبة اللاحقة.

 
 اللاحقةالمراقبة 

 
يتقدم به طرف في . و731وفي المادة  6الفقرة  778المادة  . إن الدفع بعدم الدستورية منصوص عليه في718

المطاعن التي تمت إثارتها والبت ضمن مهلة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة في فقط النظر  دعوى، وعلى المحكمة
 توقف العمل به.، ينتج عن عدم دستورية حكم تشريعي 731واحدة. ووفقاً للمادة 

 
بعدم الدستورية تقدماً ديمقراطياً أكيداً. لكن لا بد من ملاحظة أن انعدام الطعن  . يمثل تمكين المتقاضين من715

قد تزيد من أعباء المحكمة لا  استبقائي، قرارالغربلة، المقرون بعدم رسم حدود للمسائل القابلة لأن تكون موضع 
جراءات أمام المحكمة، على بل قد تشل عملها. من المستحسن إذاً أن ينص القانون الأساسي المعتمد لتطبيق الإ

 هكذا أحكام.
 

توقف »إن صيغة  .«في حدود ما قضت به المحكمة»يجر قرار عدم الدستورية توقف العمل بالقانون . 781
ف العمل وقَ أن يمتوافق مع الدستور، لا التشريعي غير الحكم ال أن يلغىصيغة ملتبسة، حيث أنه يجب  «العمل به

 آثارالإلغاء. وهكذا، يمكن للمحكمة إرجاء  آثارفي د اختيرت للسماح للمحكمة بالنظر به. ويبدو أن هذه الصيغة ق
التصويت على حكم جديد. لكن في هذه الحالة، فإن الحكم التشريعي ملغى القرار للسماح لمجلس نواب الشعب ب

 تقضيقد يكون مجدياً أن فعلاً، كونه متناقضاً مع الدستور، وحتى وإن استُبقيت بعض مفاعيله مؤقتاً. وبالمثل، 
المحكمة في أثر إعلان عدم الدستورية على الدعاوى القائمة، مع استبعادها بالطبع أي أثر على القضايا المقضي 

 بها نهائياً.
 

 مراقبة نظام مجلس نواب الشعب

 
تل هذا في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. ويح -على ما يبدو–أخيراً، تقضي المحكمة إجبارياً . 787

الاختصاص حيزاً كبيراً من الأهمية، كلا يسعى مجلس نواب الشعب بواسطة نظامه للالتفاف على قواعد 
 دستورية والإخلال بالتوازن بين السلطات.
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في الختام على أن قواعد تنظيم المحكمة والإجراءات المنطبقة، كما الضمانات التي  737تنص المادة . 783
. هذا وينبغي جعل هذه الأحكام ضمن القانون الأساسي لا القانون في مجال القانون يتمتع بها أعضاءها، تقع

 العادي.
 

 المستقلة الدستورية الهيئات في : السادس الباب
 

 F. Flanaganفينولا فلاناغان 
 

 الانتخابات مجالات في الاختصاص ذات الخمس، المستقلة الدستورية للهيئات السادس الباب يعرض .782

 الفساد. ومكافحة السديدة والحوكمة المقبلة الأجيال وقوحق المستدامة والتنمية الإنسان وحقوق لاموالإع
 

. وتتمتع هذه الهيئات بالشخصية «دعم الديمقراطية» هدفها أن وتعلن الهيئات كل على 733 المادة تنطبق .781
ة. وهي منتخبة من قبل مجلس نواب الشعب التي حق تعابير الإشادقلالية المالية والإدارية، ما يستالقانونية والاست

 طرق مراقبتها.الهيئات وتنظيمها و هذه القانون تكوين ثبّتترفع إليه تقريراً سنوياً وتكون مسؤولة أمامه. وي
 

متنوعاً بما ها أن يكون تكوين لعله من الضرورييجب أن تكون هذه الهيئات مستقلة. وعلاوة على ذلك، . 789
التوازن فيما بين  حيثقائماً على الكفاءات والخبرة، ومرآة لتكوين المجتمع التونسي، بما فيه من فيه الكفاية، و

 .جهاتوال ،الجنسين
 

)لكل الهيئات ما عدا هيئة التنمية المستدامة(،  «الاستقلال»معايير  تم ذكر. في الصيغة الراهنة، 786
)هيئات  «الكفاءة والنزاهة»والتنمية المستدامة(، وسان والإعلام والانتخابات )هيئات حقوق الإن «الحياد»و

)هيئة الإعلام(. وليس من السهل فهم أسباب  «الخبرة»الانتخابات والتنمية المستدامة والحوكمة السديدة(، و
 اختلاف المعايير باختلاف الهيئات.

 
ه من الضروري أن . ولعل«من قبل مجلس نواب الشعب تُنتخب». ينص مشروع الدستور على أن الهيئات 781

أن لكن تنقص ضمانة  تكون هذه الانتخابات بالأكثرية الموصوفة. لقد تم تحديد مدة ولاية أعضاء هذه الهيئات،
ى أسباب انقطاع ولاية. ويجب التنويه بالحكم الذي يقضي بعدم قابلية تجديد ولاية أعضاء القانون عل ينص

 الهيئاات.
 

ظيم قطاع الإعلام وتطويره، ما يشمل حرية التعبير والإعلام، والحق في . إن هيئة الإعلام مسؤولة عن تن788
تنظيم القطاع دورَي  الوصول إلى الإعلام وإحلال مشهد إعلامي تعددي ونزيه. وبالتالي، ستتولى هذه الهيئة

ني قطاع الإعلام المكتوب والإلكتروتنظيم السمعي البصري )وهو موكل في بلدان أخرى إلى سلطة مستقلة( و
(. «مجالس الإعلام»وغالباً ما يكون من اختصاص المهنيين في إطار نظام تنظيم ذاتي وبنى تسمى عموماً )

 ويُستحسن أن ينص الدستور لهذه الهيئة على تكوين يسمح لها بتأدية هذين الدورين المختلفين.
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 الباب السابع : في السلطة المحلية
 

 S. Bartoleسرجيو بارتولي 

 C. Behrendtيرينت كريستيان ب

 
 عموميات

 
مادة فقط  73مشروع الدستور للسلطات المحلية بصيغة مقتضبة بحيث يتضمن  . حُرر الباب الذي خصصه785

إلى قوانين تخص التطبيق )هذا الإرجاع إلى القانون منصوص  فيما عدا ذلك ( تُرجع725إلى  738)المواد 
 (.728، و721، 726، 723، 721، 738عليه في المواد 

 
القائمة على تكريس التوجهات الكبرى فقط في نص الدستور، وفيما – . وتتطابق هذه الطريقة في التصميم751

، لا تماماً مع الطريقة المتبعة في الكثير من الدساتير الأخرى  -عدا ذلك، إيكال تطبيقها إلى ضوابط تشريعية
 الوثيقة الدستورية التي يجب أن تبقى وجيزة.سيما الأوروبية منها. وبالفعل، فمن غير المناسب إثقال 

 
بين المستويين الدستوري والتشريعي، من المهم وقدر  «عمل متقاسم». إلا أنه في سياق إنجاز هكذا 757

يُستحسن إنجاز بعبارة أخرى، وأي أنه، الاختصاص بحكم الوقت.  حيثمن  التفاوتات الزائدة، الإمكان، تجنب
بشكل متلازم تقريباً. وإلا، فثمة مجازفة في أن تُحرم الأحكام الدستورية  -لتشريعيةالدستورية وا–المرحلتين 

 ياً لتأمين تطبيقها.الضوابط التشريعية المرصودة مبدإ فعاليتها، وفي أي حال، طالما لم يتم تكييف
 

 نه.الباب السابع أسس الإعتراف بالاستقلالية المحلية وحمايتها، وهذا ما يجب تثمي يُرسي. 753
 

 بعدد من الموادتعليقات خاصة متصلة 

 
التزام من  «في إطار وحدة الدولة»مبدأ لامركزية السلطة المحلية. إن اللامركزية  738تورد المادة . 752

، وهو مبدأ يشير إلى حق «الاستقلالية المحلية»(. ولا يضمن الدستور صراحة 72جانب الدولة )المادة 
تنظيم وإدارة جزء هام من الشؤون العامة، في إطار القانون  علىالفعلية ا الجماعات المحلية في، وقدرته

. إلا أن المشترع سيكون ملزماً بالمبادئ المتضمنة في هذا الباب، لا سيما 9وبمسؤوليتها الخاصة ولصالح سكانها
تالي، يكون مبدأ وبال (.735بتعيين الجماعات المحلية التي تشكل محطّ اللامركزية، وبالتدبير الحر )المادة 

 الاستقلالية المحلية مضموناً ضمنياً. وهذا ما يجب الإشادة به.
 

وتُنتخب  (.2ومجالس الأقاليم )الفقرة  (3المجالس البلدية والجهوية )الفقرة  انتخاب 721المادة . تتناول 751
باشر، حيث ينتخبها أعضاء المجالس البلدية والجهوية بالاقتراع المباشر، ومجالس الأقاليم بالاقتراع غير الم

 المجالس البلدية والجهوية.
 

لا يحدد مشروع الدستور أياً من  . فيما يتعلق بانتخاب المجالس البلدية والجهوية بالاقتراع المباشر،759
النظامين الأكثري أو النسبي سيتم اعتماده، وفي حال اعتماد النظام النسبي، أي نظام حسابي سيتم اعتماده، علماً 

، ونظام "إمبريالي" HONDTيل النسبي )نظام "هونت" يمكن اعتمادها في التمثجود عدة أنظمة حسابية بو
Imperiali "ونظام "سانت لاغوي ،SAINTE-LAGUË.)وغيرها من الأنظمة بعد ، 

 
ذلك . ولعله من المفيد أن يتم تحديد هذه المسائل الهامة مباشرة في الدستور بدل تنظيمها في قانون خاص، 756

لكونها تحديداً غير – يجعلهاأنها ليست من تفاصيل الأمور، وتفيد الخبرة بأن عدم تنظيمها في الدستور بالذات 
في تعديلها كيفما تشاء.  القائمةمصدر رغبة شديدة مستمرة لدى الأكثرية  -ة إلا بضوابط برتبة تشريعيةثبّتم

من الأفضل تحديد هذه الخيارات الكبرى في نص ولتجنب حصول مناورات سياسية في مجال بتلك الحساسية، 

                                                
9
 .2الميثاق الأوروبي للسلطة المحلية، المادة   
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 «تمثيلية الشباب»والطريقة التي سيضمن بها القانون  ، حيث قد تفي جملة إضافية بالغرض.الدستور بالذات
 ليست واضحة.

 
)مقارنة بنسخ سابقة غاب عنها  على توزيع الصلاحيات على أساس مبدإ التفريع، لكنه 727. تنص المادة 751

 يسمح قد المعني المبدأ أن إذ ،لأكسف دعى، وهذا م«كُتلاً كُتلاً » الصلاحيات الدستور( مبدأ نقلمن مشروع 

 وبالنشر المحلية عاتاللجم منحها المتوقع التنظيمية بالسلطة الإشادة من بد ولا وتماسكاً. أساسية أكثر بمقاربة

 الرسمية. الجريدة في التنظيمية للقرارات المتوقع
 

 تكون هذه الموارد ملائمة» بأن القاضية العامة القاعدة تُرسيو المحلية الجماعات تمويل 723 ادةالم تنظم .758
يتم ». ويجب الإشادة بهذه القاعدة. وتضيف الفقرة الأخيرة من هذا الحكم أنه «للصلاحيات المسندة إليها قانوناً 

كون ملائماً تثبيت الخطوط العريضة لهذا قد ي، لكن «القانون م المالي للجماعات المحلية بمقتضىتحديد النظا
  النظام. وعدا عن النظام المالي، يجب أيضاً تثبيت نقل الموارد بالذات في القانون.

 
هذا القانون الأخير بادية جلية، حيث أنه لا استقلالية فعلية للجماعات المحلية طالما لم يتم . إن أهمية 755
المحلية فاقدة القاعدة القانونية التي تسمح لها بجباية ضرائبها الخاصة. الجماعات ستظل . وإلى أن يقر، هاعتماد
وبالتالي ومن حيث المبدإ، فإذا وجب لفت  ل تابعة من حيث تمويلها لمشيئة الحكومة المركزية وممثليها.وستظ
دستور الجديد مع إلى فائدة العمل قدر الإمكان على مطابقة بدء نفاذ ال ينالتونسي يينالدستور المشترعينانتباه 

وبصوابية أقوى بعد،  القوانين الخاصة التي تؤمن تطبيقه )أنظر/أنظري العموميات أعلاه(، صحت هذه الملاحظة
 الإطار العام لتمويل الجماعات المحلية. ثبّتبالنسبة للقانون الذي سي

 
ظراً للمبالغ الكبيرة التي سيضبط لكن أيضاً ن–ونظراً لأهمية هذا القانون بالنسبة لفعالية النظام المُنشأ . 311

لمن المناسب جداً إذاً إخضاع تعديله لكل الأغواء السياسية والحزبية.  هدفاً  أخرى ، سيصبح من جهة-تخصيصها
مكن في هذا الصدد استلهام طريقة المنطبقة على القوانين العادية )يلقواعد خاصة وأكثر صرامة من تلك 

القوانين الخاصة في بلجيكا المتطلبة لاعتمادها أكثرية  على في فرنسا، أو حتىالتصويت على القوانين الأساسية 
 معززة من ثلثي الأعضاء(.

 
أحد  73. إن مبدأ الإنصاف والتساوي في الحقوق والواجبات بين الجهات معلَن في التوطئة. وتورد المادة 317

هذه المبادئ. ومقارنة بنسخة سابقة، لقد  722. وتوضح المادة «التوازن ببين الجهات»أهداف الدولة أي تحقيق 
، والتنمية المتزنة والمستدامة، وقلتّ فيه التوضيحات غابت عن هذا الحكم التباينات الاقتصادية والاجتماعية

معادلة المستخدم في هذا الحكم، مفهوم ال «التضامن»الموجهة للمشترع المكلف بتفعيله. والمقصود من مصطلح 
 إحداثها فيما بين مختلف الجماعات المحلية، والتي يجب أن تنظمها السلطة المركزية. التي يجبالنسبية المالية 

 
ر وبين تلك بعض التضامن بين الجماعات الأيس -أقلهّ إلى حد ما–وتهدف آلية المعادلة النسبية إلى تأمين . 313

مهماً، فللتأكد من تجنب نشوء تباينات  د. ولئن كان منح الحياة المحلية بعض الاستقلاليةالأعوز على صعيد البل
كبيرة في الغنى بين الجماعة والأخرى، أهمية بالمثل، إذ أنه من شأن هذه التباينات، في حال أصبحت واضحة 

 تهجير للسكان. ومديدة في الزمن، تهديد التماسك الاجتماعي في البلاد أو التسبب بحركات
 

بروز ظواهر غير مرغوب فيها، كآليات تضامن قد تبلغ مستويات في هذا السياق، ينبغي مع ذلك تجنب . 312
من القوة تؤدي إلى حرمان الجماعات المحلية الأكثر صلاحاً واقتصاداً من كل مجهوداتها تقريباً، لتخصيص 
المبالغ المجموعة إلى كيانات مصاعبها المالية ناتجة ليس عن فقر بنيوي لكن عن إدارة متعثرة. هذا لأنه إذا 

طريقتها هذه في الإدارة لا تستحق المكافأة عبر آلية معادلة ل لبلدية أن تفتقر بسبب الإنفاق كيفما كان، فحص
 نسبية.

 
مراقبة لاحقة لقانونية أعمال الجماعات المحلية، وهذا ما يجب الإشادة به. والمراقبة  729وترصد المادة . 311

اً ثبّتاء الإداري في منازعات الاختصاص ما زال مالقضائية غير موردة فيها، في حين أن اختصاص القض
 (.725)المادة 
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التي سيوضحها  «الحوكمة المفتوحة»ومبادئ  «الديمقراطية التشاركية»إلى أدوات  726. وتشير المادة 319

 القانون.
 

إلى ذلك والجماعات المحلية إنشاء التعاون والشراكات فيما بين الجماعات المحلية،  721وتجيز المادة . 316
ون النص صراحة على إمكان انضمام جماعات محلية إلى اتحادات دولية أو د، و«علاقات خارجية»حد إنشاء 
 جهوية.

 
إنشاء مجلس للجماعات المحلية. وهذا لا يستدعي التعليق، سوى أنها لا تنص على  728وترصد المادة . 311

م أنه يمكن دعوة الرئيس لحضور تداولات إمكان تواصل أعضاء هذه الهيئة مع مجلس نواب الشعب، رغ
 المجلس.
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 في تنقيح الدستور  الباب الثامن :

 
 S. Bartoleسرجيو بارتولي 

 J-C. Scholsemجان كلود شولسيم 

 

 من الثلث بمبادرة الباتّ  الشعب، نواب مجلس مع المبادرة حق الرئيس يتقاسم ،711 المادة بموجب  .318

 (.711 )المادة بالأولوية تتمتع ئاسيةالر المبادرة لكن أعضائه.
 

 قائلاً  رأياً  سابقاً  فينيسيا لجنة أصدرت وقد للتنقيح. القابلة وغير الثابتة بالمبادئ قائمة 717 المادة تتضمن .315

 .10«الثابتة الأحكام» لتفسير وتقييدية حذرة مقاربة باعتماد
 

 الإسلام» صيغة من أبعد ما إلى وهو مبدأ يذهب  .«لدولةالإسلام باعتباره دين ا»والمبدأ الثابت الأول هو . 371

( 7595من دستور  7مستعادة من المادة الومن مشروع الدستور ) 7المنصوص عليها في المادة  «تونس دين
 3لا تتوافق أيضاً مع المادة  «دين الدولة»وصيغة الإسلام باعتباره  والتي تبدو وكأنها موضع توافق في تونس.

 711. إلا أن المادة 79و 71مبدأ الدولة المدنية ومع ضمانات حياد الدولة المتضمنة في المادتين  الناصة على
. وبالتالي، قد يكون ملائماً أن يشار هنا وكما في المادة «كوحدة منسجمة» الدستور وتفسير أحكام تنص على فهم

 .«الإسلام باعتباره دين تونس»إلى  7
 

. ولا يستدعي هذا الحكم أي «اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية»ابل للتنقيح هو والمبدأ الثاني غير الق. 377
 تعليق.

 
، ولا 11حضور في دساتير أخرى، في أوروبا، «النظام الجمهوري». وللمبدأ الثالث غير القابل للتنقيح، أي 373

 يستدعي التعليق.
 

ر عنه في التوطئة ية المبدأ غير القابل للتنقيح. ويتم التعبأيضاً إلى مرتب «الصفة المدنية للدولة». وقد رُقيت 372
 .3وفي المادة 

 
مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا ». ويشير المبدأ الخامس غير القابل للتنقيح إلى 371

لنقاش الدائر . وهو بند ثابت وشائع إلى حد ما، وعلى تفسير المحكمة الدستورية له أن يأخذ بالحسبان ا«الدستور
 .12حوله ضمن المجتمع التونسي

 
. وهو صدى لما «عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة». والمبدأ الأخير غير القابل للتنقيح متصل بـ379

لا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، »أي أنه  11تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 
الحد دستورياً من الولايات الهدف من . ومدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات. و«نمتصلتين أو منفصلتي

التخفيف من الآثار السلبية على الديمقراطية، لتولي شخص واحد الرئاسة لفترة  المتعاقبة لرئيس الجمهورية
المتسلطة في  نحرافاتويشكل تكريس هذا المبدأ كبند غير قابل للتنقيح ضمانة هامة إزاء الا .13مفرطة من الزمن

 بلد كتونس حيث لم يتم بعد تدعيم البنى الديمقراطية ومفترضاتها الثقافية.
 

تشارك المحكمة الدستورية في عملية التنقيح، وذلك من بابين، أولهما تحديد ما إذا كان الاقتراح يتناول . 376
قد تم احترام الإجراءات الشكلية  أكد من أنه(، وثانيهما الت7الفقرة  713المواد التي لا يجوز تنقيحها )المادة 

                                                
10

  Commission de Venise, Rapport sur l’amendement constitutionnel عن التعديل الدستوري،  لجنة فينيسيا، تقريرCDL-
AD(2010)001, § 225-237 ،توجد أحكام أو مبادئ ثابتة في دساتير البلدان الأوروبية التالية : أذربيجان، بلجيكا، الجمهورية التشيكية، قبرص، ألمانيا .
 ا، رومانيا، روسيا، تركيا، وأوكرانيا. ينص الدستور البرتغالي أيضاً على عدم إمكان تعديل عدد  من المبادئ الأساسية.فرنسا، إيطاليا، لوكسمبورغ، مولدوف

11
 في فرنسا وإيطاليا.  

12
  Commission de Venise, Rapport sur l’amendement constitutionnel عن التعديل الدستوري،  لجنة فينيسيا، تقريرCDL-

AD(2010)001, § 146  .وما يلي 
13

  Commission de Venise, Avis sur le Projet d’amendement de la Constitution de l’Azerbaïdjan ة فينيسيا، رأي في لجن

 .CDL-AD(2009)010, § 14ستور أذربيجان، مشروع تعديل د
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(. وتعود مبادرة التماس المحكمة الدستورية هنا حصرياً لرئيس مجلس 2النقطة  7الفقرة  771للتنقيح )المادة 
 7الفقرة  771نواب الشعب، خلافاً للقوانين والمعاهدات حيث الاختصاص محصور برئيس الجمهورية )المادة 

 ر/أنظري الباب الخامس(. وينبغي تبريير هذا الاختلاف.( )أنظ1و 7النقطتان 
 

أخرى، من الضروري تمكين عدد من أعضاء المجلس )أي المعارضة( من التماس المحكمة  ناحيةومن . 371
في مجال تنقيح الدستور، حيث أن رئيس مجلس نواب الشعب الذي سينتمي تقريباً في كل الحالات إلى نفس 

 نفيذية، قلمّا سيميل إلى إحالة قانون التنقيح على المحكمة.حزب رئيسَي السلطة الت
 

 على المحكمة الدستورية، فبدءًا. 713ومع ذلك، من الصعب فهم الإجراءات المنصوص عليها في المادة . 378
 ساسالتنقيح يطال مواداً غير قابلة للتنقيح. ولا يمكن اتخاذ هذا القرار إلا على أالبت في في مسألة ما إذا كان 

 «موافقة مبدإية»مصاغ نهائياً. وبعد ذلك، على مجلس نواب الشعب أن يعطي أولاً  «قانون دستوري»مشروع 
)البنود  «717مع مراعاة مقتضيات ]المادة[ »، وأن يبت ثانياً في التنقيح بأكثرية ثلثي أعضائه بالأكثرية المطلقة

، وقبل حيث يجب اتخاذ القرار المبدإي من قبل المجلس أولاً  لا يبدو تسلسل هذه المراحل الثلاث منطقياً، الثابتة(.
سبب تصويت المجلس على مشروع  روع القانون الدستوري. وإلا فمن الصعب فهموضع الصيغة النهائية لمش

 أولاً بالأكثرية المطلقة، فثانياً بأكثرية ثلثي أعضائه. ويجب إجراء المراقبة القضائية بعد القرار المبدإي القانون
ل مجلس نواب الشعب عد إذاوبعد اعتماد القانون من قبل المجلس. ومن ناحية أخرى، يجب النص على أنه 

، توجبت إحالته مرة أخرى على المحكمة الدستورية، وإلا في الأساس أثناء مناقشات اعتمادهمشروع القانون 
 لأفُسح المجال للالتفاف على سلطة المحكمة.

 
للتعديلات  ،أبدت لجنة فينيسيا سابقاً تحفظاتها على الفحص القضائي في الموضوع ، فقدى. ومن ناحية أخر375

ر وتطبَّق بشكل  «الثابتة». واعتبرت اللجنة أن الأحكام والمبادئ «الثبات»الدستورية على أساس  يجب أن تفسَّ
الدستوري  تقييدي، وأن الفحص القضائي يجب أن يجرى بحذر وتروّ، مع ترك هامش من التقدير للمشترع

 الوطني.
 

لرئيس الجمهورية أن »أيضاً إلى الوضوح. تنص الفقرة على أنه  713. وتفتقر الفقرة الأخيرة من المادة 331
(. تبدو 713)المادة  «وتتم المصادقة عليه في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة ]يعرض التعديل[ على الاستفتاء

رض الرئيس التنقيح على الاستفتاء، تكون الأكثرية المطلقة من الترجمة ملتبسة. هل المقصود أنه عندما يع
المشار إليها هي  «الأكثرية المطلقة»عبر التصويت الشعبي؟ وهل  فية، بما أن التنقيح نال الموافقةالنواب كا

بالأحرى الأكثرية المطلقة من الناخبين؟ فإذا اعترى النص الأصلي الغموض ذاته، توجب تبديده. ومن ناحية 
فإذا كانت تشير الأكثرية المطلقة إلى الاستفتاء، توجب تحديد ما إذا كان يتعلق الأمر بالأشخاص أخرى، 

 المشاركين في الاستفاء أو بالأصوات المدلى بها.
 

. في هذا السياق، ينبغي التذكير بأن لجنة فينيسيا اعتبرت سابقاً وبناءً على عدة تجارب أوروبية خلال 337
خطر كبير، خاصة في الديمقراطيات الجديدة، في أن تتحول الاستشارات ثمة »ماضية، أن العشرين سنة ال

الشعبية بشأن التعديل الدستوري إلى استفتاء لإدارة البلد وأن تُستخدم لإضفاء شرعية على نزعات متسلطة. 
بية دون موافقة مسبقة وبالتالي، فإن الإجراءات التي تسمح باعتماد تعديلات دستورية عن طريق الاستشارة الشع

وبالتالي، يجب النص  .«، أقله في الديمقراطيات الجديدةمن البرلمان، غالباً ما تطرح عملياً العديد من المشاكل
صراحة على أنه لن يجوز لرئيس الجمهورية عرض قانون دستوري على الاستشارة الشعبية إلا بعد اعتماده من 

 مجلس نواب الشعب.
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 في الأحكام الانتقاليةالباب العاشر : 

 
 J. de Guillenchmidtجاكلين دو غيلينشميت 

 J-C. Scholsemجان كلود شولسيم 

 
ها القانون الدستوري رقم يُرسيعلى أن تتم المصادقة على الدستور وفقاً للقواعد النتي  719. تنص المادة 333

ذا القانون على ثلاث مراحل، أي من ه 2. وعليه، تنص المادة 3177كانون الأول/ديسمبر  76بتاريخ  6
الثلثين، وفي حال عدم  التصويت على كل مادة بالأكثرية المطلقة من الأعضاء، وعلى مجمل النص بأكثرية

الحصول على هذه الأكثرية، إجراء تصويت جديد بنفس الأكثرية ضمن مهلة شهر. وأخيراً، وفي حال استمرار 
أكثر إجراءات  713ور عن طريق الاستفتاء الشعبي. تعتمد المادة عدم الحصول على الأكثرية، يًعتمد الدست

 ، وهذا مبعث للارتياح.بساطة
 

يدخل الدستور حيز النفاذ تدريجياً بصدور النصوص التشريعية »، 716من المادة  7في نص الفقرة . 332
من نفس  3الفقرة  في نصو .«الموافقة له وتبقى النصوص المعمول بها حالياً سارية المفعول إلى حين إلغائها

. وهما «تدخل أحكام الدستور حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم ختمه فيه»، المادة
 يجب حينئذ، 3ه الفقرة ثبّتالذي ت تشكل استثناء للمبدإ 7أن الفقرة  حكمان من الصعب فهمهما، وعلى افتراض

تعلق الدستور الجديد بمشيئة المشترع، مع عدم النص  7كأن هذه الفقرة . ويبدو واستبدالهما الواحدة بالأخرى
على أي مهلة زمنية محددة لاعتماد قوانين التطبيق. فمن الضروري إذاً تحديد مهلة زمنية قصوى لإنشاء 

الفصل في مسألة تحديد أي أجزاء من الدستور تدخل حيز النفاذ منذ  مؤسسات الجمهورية. ولن يكون من السهل
 وأي أجزاء تتطلب قانون تطبيق. سمياً ر إعلانه

 
وهذا يفتقد كثيراً إلى . على استثناءات )واستثناءات من الاستثناءات(716من المادة  1. وتنص الفقرة 331

درجات الصرامة. إن نص هذه الفقرة غامض عسير الفهم، لكن  علىالدقة، في حين أن القانون الانتقالي يتطلب أ
كل الأحكام ذات الصلة بالانتخابات تدخل حيز النفاذ يوم إعلان الدستور رسمياً، وأن ما يتعلق  نيتبين منه مبدأ أ

 بإنشاء مختلف السلطات وتنظيمها يصبح نافذ المفعول يوم انتخاب متوليّها.
 

ذات الصلة بشروط  93وعليه، وفيما يتعلق بالباب الثالث في السلطة التشريعية، يدخل كل من المواد . 339
ذات الصلة بطريقة  91ذات الصلة بشروط الأهلية للانتخاب، و 92الأهلية للترشح لمجلس نواب الشعب، و

جلس وفقاُ لهذه الأحكام. وستدخل سائر أحكام الباب الثالث حيز م، وستجري انتخابات الالاقتراع، حيز النفاذ فوراً 
هي تشمل كل ما يتعلق بتنظيم مجلس نواب الشعب النفاذ يوم إعلان النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية. و

)المقر، مدة الولاية، مدة الدورات، انتخاب الرئيس، اللجان، دور المعارضة، مجال القانون العادي، مجال القانون 
الأساسي، مسؤولية الأعضاء الجنائية، التفويض المعطى للحكومة للتصرف في مجال القانون، وغير ذلك(.  

 لنسبة للباب المتصل بالحكومة، وصلتها الوثيقة بمجلس نواب الشعب.والأمر سيان با
 

 الذي تًعلن فيهحُدد دخول القسم الأول من الباب الرابع المتصل برئيس الجمهورية حيز النفاذ لليوم بالذات . 336
سية، تدخلان حيز ان قواعد الانتخابات الرئاثبّتاللتان ت 11و 12نتائج الانتخابات الرئاسية. ووحدهما المادتان 

القانوني  هوضعه، وواختصاص الخاص برئيس الجمهورية، تنظيمالالنفاذ عند إعلان الدستور رسمياً. ويدخل 
حيز النفاذ بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية. بهذا الشكل، يصبح هذا الدخول حيز النفاذ على 

 مرحلتين متماسكاً.
 

ت الصلة بالقضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي حيز النفاذ إلا بعد تكوين ولن تدخل الأحكام ذا. 331
نون في نهاية الأمر (، سيحدد قا715المجلس الأعلى للقضاء. وبما أن إنشاء هذا المجلس يتطلب قانوناً )المادة 

بط ضمانات استقلال القضاء سبب مفهوماً لرفمن جهة، لا  . ولا تفسير لهذا التأجيل.حيز النفاذ دخول الدستور
بوجود المجلس الأعلى للقضاء. ومن جهة أخرى، فإن مهام المجلس الأعلى للقضاء ستمارسها الهيئة المؤقتة 

 على السلطة القضائية التي تم تعيين أعضائها على التوّ.
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ات الممنوحة تتولى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الصلاحي»، 716من المادة  2وفي نص الفقرة . 338
. والأرجح أن «للمحكمة الدستورية عدا البت في الدفع بعدم الدستورية والبت في طلب إعفاء رئيس الجمهورية

(. ويبدو هذا الاختصاص الممنوح 7595من دستور  65المحكمة الإدارية المذكورة هي تلك القائمة )المادة 
م اوبالفعل، ستقوم مه أو ستة أشهر بالأكثر. ةنية، من أربعللمحكمة القائمة منطقياً، شريطة أن يتم تحديد مهلة زم

على النظر في منازعات الانتخابات التشريعية والرئاسية. وللمحكمة الإدارية خبرة ما في هذا  هذه المحكمة
 التأسيسي الحالي. الوطني المجال، كونها قد نظرت في منازعات انتخابات أعضاء المجلس

 
له كان من المستحسن أن تحدد الأحكام الانتقالية مهلة زمنية لإنشاء المحكمة ومن ناحية أخرى، لع. 335

 الدستورية.
 

إن مهلة الثلاث سنوات المنصوص عليها لدخول المراقبة الدستورية عن طريق الدفع بعدم الدستورية حيز . 321
مع التنقيح  ،لدستورية الأولويةفي فرنسا، تم التصويت على مسألة ا التطبيق، لا تبدو مفرطة. فعلى سبيل المثال،

. غير أنه وفي 3171آذار/مارس  7، ودخلت حيز النفاذ في 3118تموز/يوليو  32الدستوري الذي جرى في 
غياب مهلة زمنية لإنشاء المحكمة الدستورية، قد يدخل إجراء مراقبة الدستورية هذا حيز النفاذ ضمن مهلة زمنية 

اء المعارضة مل أعضال لم يتم توسيع إمكان التماس المحكمة الدستورية ليشمفرطة، وهذا قد يثير إشكالية في ح
 العنوان الأول(. في البرلمان )أنظر/أنظري الباب الخامس

 
جريمة التعذيب غير قابلة للسقوط بالتقادم، وهي تنطبق على  على أن 716من المادة  1وتنص الفقرة . 327

بدأ عدم رجعية أثر القانون عن م انحرافاً دستور حيز النفاذ. وهذا يشكل كافة جرائم التعذيب المرتكبة قبل دخول ال
الجنائي المكرس عالمياً، كون التقادم معتبراً عموماً كقاعدة أساسية، لا كقاعدة إجرائية. وبالتأكيد، يمارس 

لتي يمثله هذا لا بد من الإشارة إلى الانحراف االمشترع الدستوري سيادة شبه مطلقة في النظام الداخلي، لكن 
 الإعادة الضرورية للوفاق الوطني.الحكم، وخاصة أنه يعاكس 

 
بعد ختم هذا الدستور وإلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب »، 716. وفي نص الفقرة الأخيرة من المادة 323

ع . لهذا الحكم معنى متس«للمجلس الوطني التأسيسي سن قوانين وإحداث هيئات تؤمن نفاذ أحكام الدستور
وغامض جداً. فهل سيتمكن للمجلس الوطني التأسيسي من اختيار القوانين الواجب اعتمادها؟ وأي هيئات سيتم 

للمجلس الوطني  إنشاءها بدل مجلس نواب الشعب الجديد؟ في مطلق الأحوال، ينبغي تحديد مهلة زمنية قصوى
 ي للمجلس الوطني التأسيسي اختصاصالمجالات الت رسم حدودالتأسيسي كي يعتمد قوانين تطبيق الدستور، و

 التدخل فيها.
 
 
 
 


